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َ يَأمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّوا الْْمََانَاتِ إِلَىٰ أهَْلِهَا وَإِذاَ  ۞ إنَِّ اللََّّ

ا يَعِظُكُم  َ نِعِمَّ حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إنَِّ اللََّّ

َ كَانَ سَمِيعاً بصَِيرًا   (58)بهِِ ۗ إنَِّ اللََّّ

 -58-سورة النساء الْية 



دي ر
ق 
كر وت   ش 

 

كثيرا حتى يبلغ الحمد منتهاه والصلاة والسلام على  االحمد الله حمد

 صلى الله عليه وسلم مخلوق أناره الله بنوره واصطفاه أشرف

وانطلاقا من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله أتقدم بخالص الشكر 

على إرشاداته وتوجيهاته التي  خطوي مسعود والتقدير للأستاذ المشرف

 لم يبخل بها علينا يوما، 

كما أتقدم بجزيل الشكر والعطاء إلى كل يد رافقتنا في هذا العمل 

سواء من قريب أو من بعيد والشكر موصول كذلك إلى أوليائنا الذين 

 لانجاز هذا العمل تقديم لنا كل الظروف الملائمة سهروا على

كما لا أنسى أن أشكر جميع الأساتذة والمؤطرين الذين قدموا لنا يد 

الأساتذة الذين تتلمذنا على أيديهم وأخذنا منهم كل  وإلى المساعدة

 الكثير.

 



  

هداءٳ  
ٳلى من أ فضلها على نفسي,و لم لا فلقد ضحت من أ جلي و لم  

 تدخر جهدا في سبيل ٳسعادي على الدوام )أ مي الحبيبة(  

ٳلى الذي لم يبخل علي بش يئ,ٳلى الذي لو أ نفقت ما في ال رض  

جميعا لما وفيت حقه المرحوم والدي العزيز أ سأ ل الله أ ن يتغمده  

 برحمته

كان لهم الفضل بعد الله س بحانه و تعالى ٳلى  ٳلى أ ساتذتي الذين 

 ٳدراكي هذا المس توى العلمي أ سأ ل الله أ ن يجازيهم عنا خير الجزاء  

ٳلى جميع من وقفوا بجواري و ساعدوني بكل ما يملكون أ قدم لكم  

 .…هذا البحث وأ رجو أ ن يحوز على رضاكم والله ولي التوفيق 

ي علي
 
 الطالب ي وسف



  

هداءٳ  
نسير في دروب الحياة ويبقي من يس يطر على اذهاننا في كل مسلك  

لى نهايتها بعد تعب ومشقة وكد   نسلكه هنا وصلت رحلتي الجامعية ا 

جي بكل همة ونشاط، وأ متن لكل من  وعناء وها أ نا ذا أ ختم بحث   تخرُّ

كان له فضل في مسيرتي واهدي له هذا العمل المتواضع الي من وضع  

المولي جنة تحت قدميها ووقرها في كتابه الكريم الي ابي المبجل اطال 

الله وامده بصحة و العافية في عمره الي اخوتي من كان لهم بالغ ال ثر  

 كل من ساعدني ولو باليسير من  في كثير من العقبات والصعاب الي

دعم نفسي )....( ومادي الي كل من كان له فضل علي من ال بوين، 

وال هل وال صدقاء وال ساتذة المبجلين. حفظهم الله أ هديكم بحث  

 .…تخرجي هذا 

ي أي و ب كر
 
اش  الطالب عي 



 

 مقدمة
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اجتماعیة عالمیة لا یكاد یخلو منها أي مجتمع انساني، وهي تتنوع من حیث طبیعتها  تعد الجریمة ظاهرة 

وأشكالها وأنواعها، ومن حیث الأسالیب المستخدمة في ممارستها من مجتمع إلى آخر، ومن وقت إلى آخر، 

دولة حمایة  تبعا لتنوع الظروف والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها، ولذا فأول واجبات ال

المجتمع ضد الأخطار التي تهدد وجوده وأمنه، أو تعرض قیمه ومؤسساته ومصالحه للخطر، ویتولى قانون  

ئم والعقوبات المترتبة على ارتكابها، ویأتي قانون الإجراءات  الجزائیة لیحدد  االعقوبات هذه المهمة بتحدید الجر 

كیفیة تطبیق هذا القانون من حیث كیفیة اثبات الجریمة واسنادها إلى مرتكبها وتوقیع العقوبة علیه، وذلك من 

لإنسان  خلال محورین أساسین، كفالة أكبر قدر من الفعالیة للإجراء الجنائي وضمان حمایة حقوق ا

فباعتبار أن القانون ظاهرة اجتماعیة لصیقة بالمجتمعات البشریة المنظمة، وأهم مظاهر التعبیر عن   .وحریاته

الإ اردة الجماعیة والقیم السائدة في المجتمع فهو یتضمن مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد، والتي 

ومخالفة قواعد السلوك في   .خالفهاتكفل الدولة احترامها عند الاقتضاء عن طریق توقیع الجزاء على من ی

صورتها الجنائیة تكون ما یسمى بالجریمة وبقیام هذه الجریمة ینشأ حق الدولة في العقاب، الذي یتطلب 

معرفة مرتكب الجریمة، والتحقق من نسبتها إلیه، وتنظیم الوسائل التي یمكن على أساسها اقتضاء هذا الحق، 

حكم هذا الحق، الذي یقوم على مراحل ٕ تلقائیا أو دفعة واحدة، ولا یحدث ذلك مما یتم طبقا لقواعد معینة ت

وإجرائیة یطلق علیها بالدعوى الجنائیة، فكل جریمة تقع ینشأ عنها حتما ضرر عام، یقع على المجتمع بأسره  

ویحرك حق المجتمع في العقاب، فهي الوسیلة القانونیة التي تستعملها النیابة العامة باعتبارها نائبة عن 

 .ي ینال جزائهكمرتكبها ل  ىلٳ ونسبتهالمجتمع أمام القضاء لإثبات وقوع الجریمة ا

ئي باسم زا العامة هیئة قضائیة خاصة، خول لها تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة أمام القضاء الجن النیابة ٳ

المجتمع باعتبارها سلطة اتهام ممثلة له، بهدف السهر على حسن تطبیق القوانین وملاحقة مخالفیها أمام  
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ئیة لم یطلق ید النیابة بصفة مطلقة خالیة من  زاءات الجراإلا أن قانون الإج  .ئیةزا المحاكم وتنفیذ الأحكام الج 

غل یدها  ویء افتتاحي، راكل قید علیها، حیث نجده یقیدها أحیانا من سلطتها في تحریك الدعوى العمومیة كإج 

لحین رفع القید عنها بتقدیم شكوى أو طلب أو إذن، فهي قیود لا تتعلق إلا بحق النیابة العامة في المبادرة  

وكما سبق أن تعرفنا أن تحریك الدعوى العمومیة هو أول   .ء الأول وهو تحریك الدعوى العمومیةراباتخاذ الإج

ءاتها تقوم به النیابة العامة باعتبارها جهة إدعاء، إلا أن القانون أورد على هذه القاعدة استثناء  راء من إجراإج

من   1طبقا لنص المادة فا أخرى مع النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة وهذا راحیث أنه أشرك أط

للارتفاع الملحوظ في نسبة الجریمة أصبحت العدالة الجنائیة عاجزة عن   راونظ .ئیةزاءات الجراقانون الإج

ت جدیدة لمعالجة أزمت العدالة الجنائیة التي أصبحت راالتصدي للجریمة أمام هذا الوضع ظهرت خیا

ف الخصومة الجنائیة  رات فتح المجال للتواصل مع أطراهن، ومن هذه الخیارا ضرورة ملحة في الوقت ال

عات خارج  زا لتوسیع آلیات العدالة التصالحیة، من خلال اعتماد وسائل جدیدة ٕ تفادیا لتعقیدات القضاء لحل الن

ءات رائري من خلال تعدیله لقانون الإجزالیاته، وهو ما اتجه إلیه المشرع الجاالإطار التقلیدي للمحاكمة وا شك

والذي تبنى فیه المشرع هذه   1المعدل والمتمم 2015جویلیة  23المؤرخ في  15-02ئیة وفقا للأمر رقم زاالج

الأنظمة تدعیما لبرنامج إصلاح العدالة، وذلك من خلال تفعیل آلیات العدالة التصالحیة من بینها نظام  

ئیة بغیة التخفیف عن كاهل المحاكم وتقلیل أعداد القضایا المنظورة أمامها بالشكل الذي یؤدي زاالوساطة الج

 . إلى تفرغها لنظر القضایا الهامة، ویحقق إدارة افضل لنظام العدالة الجنائیة

الخاصة بتحریك الدعوى   الطرق و على هذا فٳن الدافع الذي جعلنا نختار هذا الموضوع الموسوم ب "
 موضوع خصب و قیم. هو أهمیته من حیث حمایة خصوصیة المجني علیه ٳضافة ٳلى أنه  العمومیة"

 
المتضمن لقانون الٳجراءات  1966يونيو  8هجري, الموافق ل1386صفر   18المؤرخ في   155-66الأمر رقم  1

 . 1966لسنة  48الجزائية,الجريدة الرسمية رقم 
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الخاصة بتحریك الدعوى   الطرق ومن جهة أخرى تهدف هذه الدراسة ٳلى الوصول ٳلى معالجة موضوع 
و التوسع فیه سواءا فیما نص علیه قانون العقوبات الجزائري أو قانون  العمومیة في التشریع الجزائري 

 الٳجراءات الجزائیة. 

و الذي نسعى من خلاله ٳلى    التحلیلي أما بخصوص المنهج المتبع فتم الٳعتماد على على المنهج الوصفي
 . و تحلیلها وصف الأحكام التي ترد كٳستثناء على سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

 من خلال ما سبق التطرق ٳلیه ٳعتمدنا على الٳشكالیة الأتیة: 

 العمومية في ظل التشريع الجزائري؟ما مدى فعالية الأحكام المتعلقة بتحريك الدعوى 

كمدخل   الفكرة الأولىحیث خصصنا   فكرتینقسمنا دراستنا ٳلى  سابقاللإجابة على الٳشكالیة المذكورة و 

ٳلى مبحثین ٳذ عالجنا   ا قسمناه ابدوره  يهو  أسباب ٳنقضائهاللموضوع تحت عنوان ماهیة الدعوى العمومیة و 

 في المبحث الأول مفهوم الدعوى العمومیة و المبحث الثاني أسباب ٳنقضائها. 

الحالات الخاصة لتحریك الدعوى العمومیة و الذي ینقسم ٳلى مبحثین, المبحث  ب ة معنون  يفه الفكرة الثانیةأما 

الأول ناقشنا فیه أطراف الدعوى العمومیة أما المبحث الثاني فخصصناه للقیود التي ترد على تحریك الدعوى  

 العمومیة.



 

 

  

 الفصل الأول:

ماهية الدعوى العمومية و أسباب ٳنقضائها    
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 المبحث الأول: مفهوم الدعوى العمومية  

حیث نتطرق في المطلب الأول ٳلى تعریف الدعوى  ، مفهوم الدعوى العمومیةإلى   المبحث نتطرق في هذا 

 العمومیة و من ثم ٳلى المطلب الثاني خصائصها. 

 المطلب الأول: تعريف الدعوى العمومية  

الدعوى العمومیة ضروریة لإمكان معاقبة الجاني فلا عقوبة بغیر دعوى عمومیة و تبدأ تلك الدعوى بأي إجراء یتخذ  

و علیه یمكن تعریف الدعوى   أمام إحدى جهات التحقیق أو الحكم و هو ما یسمى بتحریك الدعوى العمومیة 

 العمومیة كالأتي: 

 الفرع الأول: تعريف الدعوى العمومية  

لم یعرفها المشرع الجزائري بل ذكرها في بعض المواد وهي : إجراء تقوم به النیابة العامة تدعوا فیه القضاء  

النیابة العامة لا تعاقب بل تتخذ مجموعة من الإجراءات وتطلب "التحقق من وجود حق الدولة في العقاب ، 

من القضاء ، هل أن للدولة حق في العقاب لأن القاضي لو لم یأتیه الملف لا یحقق فالنیابة عند تحریكها  

 .”للدعوى تقدمها للقضاء

حسب المادة الأولى فإن الدعوى العمومیة هي مطالبة الجماعة بواسطة النیابة العامة القضاء الجنائي توقیع  

 العقاب. العقوبة على مرتكب الجریمة وهي الوسیلة القانونیة لتقریر الحق في

الالتجاء إلى السلطة القضائیة لضمان استیفاء الحقوق، وتعرف بأنها المطالبة بتوقیع  ویعرفها البعض بأنها 

 1الجزاء عن جریمة تباشرها النیابة العامة ممثلة للجماعة. 

 
أ.شربي مراد,مختصر محاضرات في تحريك الدعوى العمومية في التشريع الجزائري,السنة الأولى ماستر قانون  1

 12,13ص .2021/2022الوادي, -القضائي,كلية الحقوق و العلوم السياسية, جامعة الشهيد حمه لخضر
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إذن فهي مطالبة النیابة العامة الدولة باسم المجتمع أمام القضاء بتوقیع العقاب على المتهم ، و تنشا الدعوى  

العمومیة من لحظة ارتكاب الجریمة استنادا إلى حق المجتمع في العقاب ، وتحریكها : یعني هي عملیة تقدیم  

التحریك یبدأ باتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق  الدعوى العمومیة أمام المحكمة الجزائیة المختصة ، وبدایة 

سواء من طرف قاضي التحقیق أو من یندبه ، وتأتي مباشرتها : بعد اتصال الدعوى العمومیة بالمحكمة  

فالإجراءات المتعلقة بالطلبات التي تقدمها النیابة العامة والدفوعات التي یقدمها المتهم سواء الشفهیة أو  

ن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعوى وما إلى ذلك إلى حین انتهاء الدعوى  الكتابیة وكذلك الطع

بصدور حكم نهائي ، وكقاعدة عامة : في الدعوى العمومیة یكون المدعي النیابة العامة وهي التي تقوم  

دعاء المدني  بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها ، إلا أن هناك استثناءات لتحریك الدعوى العمومیة كالا

بمعرفة المدعي المدني وذلك حسب المادة الأولى الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة فانه یجوز  

، وأیضا حق 1( من ق إ ج  440للمضرور أن یحرك الدعوى العمومیة عن طریق التكلیف بالحضور المادة )

،...( وهي تتناول حالة الجنایة  571، 570، 569، 568رؤساء المحاكم والمجالس القضائیة حسب المواد )

الحق في الجرائم التي تقع في أثناء انعقاد   والجنحة والمخالفة أثناء الجلسة الجنائیة ، وقد حصر المشرع هذا

الجلسات القضائیة غیر أنه ترد على رفع الدعوى قیودا جوهریة یمكن إجمالها في مبدأ شخصیة الدعوى أي  

 أن الدعوى لا ترفع إلا على المتهم الذي ساهم في ارتكاب الجریمة سواء كان فاعلا أصلیا أو شریكا 

أما وسیلة تحریك الدعوى فهي الشكوى : كإجراء یباشر المجني علیه أو وكیل خاص له یطلب فیه من  

القضاء تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معینة یحددها القانون على سبیل الحصر لإثبات مدى قیام  

الأسرة واستبقاء  المسؤولیة الجنائیة في كحق الجاني، وتبریر ذلك أن العلة من القید الحرص على سمعة 

 
المتضمن لقانون الٳجراءات  1966يونيو  8هجري, الموافق ل1386صفر   18المؤرخ في   155-66الأمر رقم  1

 . 1966لسنة  48الجزائية,الجريدة الرسمية رقم 
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الصلات الودیة القائمة بین أفرادها و التستر على أسرارها و حفاظا على السمعة والملاحظ هنا أنه لم یشترط  

  ، قد تكون شفاهة أو كتابة أمام أي جهة قضائیة مختصة1قانون الإجراءات الجزائیة شكلیة معینة للشكوى  

أحكام قانون  و بصفة عامة فٳن الدعوى العمومیة تهدف ٳلى تطبیق 2)الضبطیة القضائیة,النیابة العامة...(, 

 3من قانون الٳجراءات الجزائیة.  29العقوبات وفقا لنص المادة 

 مراحل الدعوى العمومية  الفرع الثاني: 

مرحلة الإتهام، بعد ذلك مرحلة  تهاتقوم الدعوى العمومیة بأربعة مراحل أساسیة أولها المرحلة التمهیدیة، وثانی

 التحقیق الإبتدائي، وأخیرا مرحلة المحاكمة.

 )مرحلة البحث و الٳستدلال(  المرحلة التمهيديةأولا: 

تسبق هذه المرحلة نشوء الخصومة وتختص بجمع الاستدلالات وتسمى أیضا مرحلة التحقیق الأولي، تكون  

من إختصاص ضباط الشرطة القضائیة، حیث تهدف إلى جمع المعلومات الأولیة عن المتهم وتسمى مرحلة  

وتوجیه الٳتهام یكون   .الضبطیة القضائیة جمع الإستدلالات أو مرحلة التحریات الأولیة وهي من إختصاص 

 حیث تعتمدها عادة من ٳختصاص النیابة العامة ٳلا أنه یمكن أن یكون أیضا من ٳختصاص قاضي التحقیق 

، إذ تعد ملزمة لنشوء الخصومة وتبقى ساریة  من خلالهاكوسیلة یتم تحریك الدعوى العمومیة النیابة العامة 

 4الدعوى حكم بات أو تنقضي لسبب آخر.  المفعول و مستمرة أثناء إجراءات الخصومة إلى أن یصدر في
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فعندما تطلع النیابة العامة محضر أو تقریر ضباط الشرطة القضائیة أو بعد إستلامه شكوى حتى بصفة  

تلقائیة ویرى بأنه ینبغي إجراء الملاحقات فله أن یصدر أمرا بالملاحقة یوجهه لوكیل الجمهوریة لدى المحكمة  

یر ذلك من الوثائق المؤیدة، وبمجرد  المختصة ویرفق به التقاریر والمحاضر والأوراق والأشیاء المحجوزة وغ 

صدور أمر بالملاحقات ضد الشخص المسمى یجري وضع هذا الأخیر تحت تصرف وكیل الجمهوریة  

 المختص، الذي بدوره یجوز له متابعة الأشخاص المقترفین للجرائم مباشرة وتحت رقابته. 

 مرحلة التحقيق الٳبتدائي: ثانيا: 

تجمع في هذه المرحلة الأدلة بالقدر المستطاع عن ملابسات ووقائع الجریمة وأطرافها وحیثیاتها وتوجیه  

لمرتكبیها والمشاركین فیها ، حیث تكون وجودیة في الجرائم الجنائیة وإختیاریة في الجنح  الإتهامات 

والمخالفات، وتكون النیابة العامة فیها ملزمة با لتحقیق في الجریمة والبحث عن الفاعلین وجمع الأدلة التي  

 1تثبت وقوعها وتوظیفها. 

  النهائي()مرحلة النحقيق  مرحلة المحاكمةثالثا: 

تخص هذه المرحلة الجرائم الجنائیة والجرائم التي وقع في شأنها تحقیق من قاضي التحقیق، إذ تعرف أیضا  

بأنها مرحلة التحقیق النهائیة، والتي یقوم فیها القاضي بدوره سواء كانت محكمة خاصة أو عسكریة أو  

الأدلة والمحاكمة والحكم، كما جنائیة، بفحص القضیة ویسمح لكل خصم بإظهار موقفه تم الانتهاء علنا من 

مرحلة التحقیق مثلا كأن یتصرف  یمكن أن لا تمر الدعوى العمومیة بهذه المرحلة ویمكن التصرف فیها في
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قاضي التحقیق بأمر بإنتفاء وجه الدعوى، وعموما فإن هذه المرحلة هي آخر مراحل الدعوى العمومیة التي  

 1.الأسباب  تنتهي بصدور حكم قضائي أو تنقضي لسبب من

 المطلب الثاني: خصائص الدعوى العمومية 

التي یتبناها كل مشرع ، ذلك أن   تتمیز الدعوى العمومیة بعدة خصائص تختلف باختلاف الأنظمة الإجرائیة

فیها الضحیة هو المسیطر على الدعوى في أغلب   من التشریعات من یغلب علیها الطابع لاتهامي، فیكون 

تتمثل خصائص   الجزائري یغلب علیه الطابع التنقیبي في الدعوى العمومیة مراحلها، بینما النظام الإجرائي

 :الدعوى العمومیة على النحو التالي

 الفرع الأول: العمومية  

تعني هذه الخاصیة أن الدعوى العمومیة لها طبیعة عامة، ذلك لأنها ملك للمجتمع، ولما كان المجتمع ككل  

أمام القضاء ارتأى أن یتم تفویض هذا الأمر إلى النیابة   یمكنه التدخل من أجل تحریك الدعوى وتمثیلهلا 

لهذا الأخیر، ینوب عنه في اقتضاء الحق ومواصلة إجراءات المتابعة بغرض توقیع   العامة باعتبارها ممثلة

"تباشر" النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع   2من ق إ ج  29العقاب، وهو ما نصت علیه المادة 

 .وتطالب بتطبیق القانون ..."
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لا ینقص من العمومیة التي تتمتع بها الدعوى العمومیة من كون المشرع قد أعطى على سبیل الاستثناء مكنة  

، ذلك أن  1تحریك الدعوى العمومیة للطرف المضرور، أو قید تحریك الدعوى على شكوى أو إذن أو طلب 

هذا الأمر جاء على سبیل الاستثناء، وفي حالات قلیلة جدا واردة على سبیل الحصر، بالإضافة إلى كونها  

 و هو ما سنعالجه في القصل الثاني من هذا الموضوع. تقتصر على تحریك الدعوى العمومیة دون مباشرتها

 الفرع الثاني: الملائمة  

من   36تتمتع النیابة العامة بسلطة الملائمة فهي حرة في متابعة المتهم وتوجیه الاتهام ما نصت علیه المادة 

  بما یأتي... تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذه بشأنها "یقوم وكیل الجمهوریة 2ق إ ج

قابلا ویخطر الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفظها بمقرر یكون 

 دائما للمراجعة یعلم به الشاكي و/أو الضحیة ...".

یفید وأنه یمكن لهذا الأخیر إذا   تجدر الإشارة أن مقرر الحفظ الصادر عن وكیل الجمهوریة غیر نهائي، مما

 ظهرت أمامه أدلة جدیدة أن یحرك الدعوى العمومیة. 

قد مكن المشرع الجزائري على غرار غالبیة التشریعات سلطة الملائمة للنیابة العامة وتقریر الحفظ، ذلك لأنه  

لیس لهذه الأخیرة إذا ما حركت الدعوى أن تتراجع فیها، أي تسحبها أو تتنازل عنها بعد إقامتها، إلا أنها  

ولها أن تطلب من المحكمة البراءة ذلك  تظل محتفظة بمبدأ الملائمة حتى بعد تحریك الدعوى العمومیة،

 
خلفي,محاضرات في قانون الٳجراءات الجزائية,سنة ثانية ل م د,كلية الحقوق و العلوم السياسية,جامعة عبد  د.عد الرحمان  1
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ولهم أن یبدوا بكل حریة ملاحظاتهم   1من ق إ ج  31/ 2لأنها غیر مقیدة بطلباتها وهو ما نصت علیه المادة 

 . "الشفویة التي یرونها لازمة لصالح العدالة 

 الفرع الثالث: عدم القابلية للتنازل: 

إذا كانت الدعوى العمومیة خاضعة لمبدأ الملائمة قبل رفعها إلى المحكمة فلیس معنى ذلك أن النیابة العامة  

تتنازل عن حقها في تحرك الدعوى أو رفعها إذا ما قررت حفظ الدعوى، فبمجرد أن تظهر أدلة جدیدة تساعد 

جدید. أما إذا اختارت النیابة العامة من  على توجیه الاتهام، فلها أن تتراجع عن قرارها وتحریك الدعوى من 

 تخرج من حوزتها.  البدایة تحریك الدعوى فلیس لها أن تتنازل عنها أو تسحبها ذلك لكونها بمجرد رفعها

 الفرع الرابع: التلقائية 

تعني هذه الأخیرة أن للنیابة العامة أن تحرك الدعوى العمومیة بمجرد وصول خبر الجریمة إلیها من طرف 

أي شخص كان دون أن تنتظر شكوى من المجني علیه شخصیا، ما عدا الجرائم التي قید فیها المشرع النیابة  

 .2العامة بشكوى من المجني علیه أو إذن أو طلب من هیئة معینة
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 ٳنقضاء الدعوى العموميةالمبحث الثاني: أسباب 

هناك عدة أسباب تنقضي بها الدعوى العمومیة منها ما هو عام و منها ما هو خاص و هذا محل دراستنا  

 وفق المطلبین الأتیین 

 المطلب الأول: الأسباب العامة  

من قانون الٳجراءات الجزائیة ٳلى الأسباب العامة لٳنقضاء الدعوى   6تطرق المشرع الجزائري في مادته 

أسباب منها التقادم و صدور حكم حائز لقوة الشیئ المقضي فیه و العفو الشامل و أخیرا   4العمومیة على  

 ٳلغاء قانون العقوبات على أن یتم تفصیلها كالأتي 

 الفرع الأول: التقادم

 المجتمع لها، ولا تقدم التقادم هو مرور مدة من الزمن عن الجریمة المرتكبة بحیث تعد قرینة على نسیان

 فائدة من وراء متابعتها. 

 نطاق التقادم : أولا:

 التقادم یكمن أثره في نطاق قانون العقوبات وقانون الأصول الجزائیة. 

 یحول مرور الزمن دون تنفیذ العقوبات وتدابیر الاحتراز .  في نطاق قانون العقوبات :

فهو یؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بمدة   الأصول الجزائية :أما في نطاق 

 .1تتفاوت بتفاوت الجریمة موضوع الدعوى 

 
العمومیة و أسباب ٳنقضائها,مذكرة نیل شهادة ماستر,كلیة  بوزیداوي سهام,بوعزیز أم الخیر,القیود الواردة على تحریك الدعوى  1
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 : علة التقادمثانيا: 

الاستقرار بالنسبة للجهاز القضائي إذ مما لا شك فیه أن  علة التقادم في النظام القانوني هي في تحقیق 

القضاء لا یستطیع أن یؤدي وظیفته إذا كانت الدعاوى تظل قائمة بلا نهایة، أما حكمته قائمة على فكرة  

 1تسقط من ذاكرة الناس.   النسیان، فالجریمة التي مضى علیها وقت معین

 مهل التقادم وسريانها : ثالثا:

أن یعترضها من وقف أو   قرر المشرع مهلا مختلفة لتقادم الجریمة تبعا لتكییفها، ونقطة بدأ سریانها وما یمكن

 قطع.

 أ/ مهل التقادم :

 تقسم الجرائم إلى جنایات وجنح ومخالفات .

 سنوات . 10الجنایات : تتقادم الجنایات بمرور 

 سنوات.  3الجنح : تتقادم الجنح بمرور 

 . 2المخالفات : تتقادم المخالفات بمرور سنتین 

 ب بدأ سريان التقادم وطرق قطعه ووقفه : 

یتعین فحص زمن   بمجرد ارتكاب الجریمة، یبدأ سریان آجال التقادم ، ولمعرفة ما إذا كان التقادم قد تحقق

 ارتكاب الجریمة . بدأ احتساب آجال تقادم الدعوى العمومیة مقید بطبیعتها أي بتكییف الوقائع الجرمیة 
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 الجريمة الوقتية : 1

سنوات أو سنتین من تاریخ ارتكاب الجریمة . ومن أمثلة هذه الجریمة، ما   3سنوات أو  10یبدأ سریانها من  

قرره قضاء المحكمة العلیا بشأن جریمة استعمال مزور ویعد مخالفة للتعلیمات العسكریة زواج العسكري بدون 

 من یوم ارتكابها جنحة.  سنوات  3رخصة وهي جریمة تتقادم بـ 

 / الجريمة المستمرة :2

جریمة التزویر   یبدأ سریان آجال التقادم من تاریخ اكتشافها أو تاریخ انتهاء حالة الاستمراریة ومن أمثلة

   جریمة حیازة سلاح بدون رخصة.

 الجريمة الإعتيادية :  /3

 1.جریمة التحرش المعنوي  هي جریمة تتطلب تكرار الفعل أكثر من مرة على سبیل المثال
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 وقف التقادم :

قانون الإجراءات الجزائیة، فإنه إذا طرأت إجراءات إلى الإدانة وكشفت أن الحكم الذي من  6وفقا للمادة 

قضى بانقضاء الدعوى العمومیة كان مبنیا على تزویر واستعمال مزور فإن التقادم یعتبر موقوفا من الیوم  

ر بالنتیجة لذلك أمكن  الذي صار فیه الحكم أو القرار نهائیا إلى یوم إدانة مرتكب التزویر أو استعمال المزو 

 1.إعادة السیر من جدید 

 الفرع الثاني: حكم حائز لقوة الشيئ المقضي فيه 
 یكتسب الحكم قوة أو حجیة الشيء المقضي فتنقضي الدعوى العمومیة إلا إذا توافرت فیه الخصائص  لا

 التالیة: 

أن یكون حكما قضائیا ، صادر عن هیئة قضائیة ذات اختصاص ولائي، سواء كانت محكمة جزائیة أو   أولا:

مدنیة خولها القانون سلطة الفصل في الجریمة كجرائم الجلسات، لأن طبیعة الحكم تتوقف على سبب الدعوى  

لمحاكم العسكریة، دون طبیعة المحكمة، كما یستوي أن یكون الحكم صادرا من محكمة عادیة أو خاصة كا

 وسواء كان الحكم صحیحا أو باطلا إذ یكتسب قوة الأمر المقضي رغم ذلك ویعتبر صحیحا حینئذ.

وعلى ذلك لا تعتبر من الأحكام الجزائیة القرارات التأدیبیة التي تصدر بمجازاة موظف بصفة إداریة عن فعل  

ارتكبه، فمثل هذه القرارات لا تحول دون محاكمة هذا الموظف جزائیا عن الفعل نفسه إذا كان یعتبر جریمة  

 أمام المحكمة الجزائیة. 
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كما لا تنقضي الدعوى العمومیة بأوامر التحقیق أو الإحالة، فهي لا تقید من أصدرها وتمهد فقط للحكم في  

الدعوى فیما عدا الأمر بألا وجه للمتابعة فإن له حجیته بالنسبة للوقائع والخصوم ما لم یلغ قانونا نتیجة  

لا ولایة لها في الفصل في   محكمة ظهور أدلة جدیدة. ولا تنقضي الدعوى العمومیة أیضا بحكم صدر من

الدعوى، كأن تحكم المحكمة المدنیة في جنایة وقعت بالجلسة أو تقضي محكمة استثنائیة في جریمة   تلك

 1تختص بها المحاكم العادیة فقط فإن مثل هذا الحكم یكون منعدما ولیس باطلا فقط. 

 

أن یكون الحكم قد استنفذ طرق الطعن فصار غیر قابل لذلك سواء المعارضة أو الاستئناف أو   :ثانيا

فیه بطلب  النقض، وذلك نظرا لطبیعته أو لفوات مواعید الطعن أو لسلوكها فعلا، ولكن قابلیة الحكم للطعن

إعادة النظر لا تحول دون اكتسابه حجیة الشيء المقضي لأنه طریق استثنائي للطعن في الحكم، بل ویستلزم  

ق إ ج فضلا عن تأثیره على تنفیذ الحكم الجنائي    531سلوكه أن یكون للحكم قوة الأمر المقضي المادة 

.2خلافا لباقي طرق الطعن

أن یكون الحكم الجزائي فاصلا في الموضوع أو الأساس ویكون كذلك إذا قضى بالإدانة أو البراءة، أي  ثالثا:

طبق فیه القاضي قانون العقوبات. أما الأحكام والقرارات السابقة على الفصل في الموضوع أو الأساس، فلا 

أمثلتها الأحكام التحضیریة والأحكام  تتمتع بقوة الشيء المقضي فیه، ولا تحوز الحجیة ولا تحسم النزاع، ومن 
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التي تنهي الخصومة دون الفصل في الواقعة كالحكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص، إذ یجوز إعادة 

 1رفعها بعد استیفاء شروطها القانونیة. 

 الفرع الثالث: العفو الشامل 

العفو الشامل یزیل الصفة    ویقصد به العفو عن الجریمة تماما ونهائیا وإسدال ستار النسیان عن الجریمة لكون 

الإجرامیة عن الفعل المؤثم فتنقضي في حالة العفو الشامل العقوبة الأصلیة والتكمیلیة والتبعیة ، وأنه یسري  

بأثر رجعي بحیث یكون الفعل الإجرامي كأنه مباح وغیر مؤثم نهائیا ولا یؤثر على الدعوى المدنیة بالتبعیة  

ذلك وبالتالي تتحمل خزینة الدولة التعویضات للمضرور من الجریمة   إلا إذا نص العفو الشامل على غیر

وعادة ما یكون العفو نتیجة للظروف السیاسیة ، أو اضطرابات كبیرة ، أو ثورات أو انقلابات عسكریة ، وهو  

رئیس الجمهوریة ، وهو من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها   یكون دائما من اختصاص 

 2. العمومیةى ویكون في أي مرحلة كانت علیها الدعوى وتنقضي به الدعو 

 :أنواع العفو أولا:  

العفو العام أو العفو عن الجریمة وهناك عفو خاص أو العفو   فٳن العفو ینقسم ٳلى 3( إ ج 06حسب المادة )

 عن العقوبة. 
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 العفو عن العقوبة العفو الخاص  -أ 

یصدر بموجب مرسوم ومن صلاحیات رئیس الجمهوریة وهو عفو عن العقوبة فرئیس الجمهوریة یتدخل بعد  

 الإدانة ویتدخل في العقوبة. 

الجمهوریة یكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها  وهي صلاحیة مخولة لرئیس 

بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا تسقط العقوبة التبعیة ولا الآثار الجنائیة الأحرى المترتبة على الحكم  

 .بالإدانة ما لم ینص في أمر ما لم ینص في أمر العفو على خلاف ذلك

 العفو عن الجريمة العفو الشامل -ب 

من طرف البرلمان العفو عن الجریمة أو العفو الشامل أو العام یعنى   بموجب قانون من الهیئة التشریعیة

تجرید الفعل من الصفة الإجرامیة فیصبح كما لو كان فعلا مباحا وهو حق مقرر للهیئة الاجتماعیة ولذلك 

 فلا یكون إلا بقانون 

 أثر العفو العام أو الشامل : - 3

للعفو العام أو الشامل أثر بالنسبة للدعوى الجنائیة وبالنسبة للمساهمین في ارتكاب الجریمة، وأیضاً بالنسبة  

 1للحقوق المدنیة. 
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 بالنسبة للدعوى الجنائية  -أ 

إذا صدر العفو الشامل قبل تحریك الدعوى الجنائیة فلا یجوز تحریكها فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم  

العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى الجنائیة أو سقوطها بالعفو الشامل یتعلق  صدور 

بالنظام العام أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائیة بالإدانة فإنه یمحى  

وتزول كل آثاره ویمتنع تنفیذ العقوبة والمصاریف أما إذا كان المحكوم علیه قد  بسقوط الدعوى بالعفو الشامل

نفذ العقوبة فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنه یمحو أثر الحكم محوا تاما وإذا سقطت الدعوى الجنائیة بالعفو  

 . العام عن الفعل فإنه لا یجوز تحریكها مرة أخرى 

 بالنسبة للمساهمين في ارتكاب الجريمة  -ب 

بالنسبة لطائفة أو طوائف معینة من الجرائم بغض النظر عن  للعفو الشامل صیغة عینیة لأنه یصدر 

شخصیة مرتكبیها ولذلك یترتب علیه سقوط الدعوى الجنائیة بالنسبة لجمیع المتهمین فیها سواء في ذلك  

 . الفاعل أو الشریك

 بالنسبة للحقوق المدنية  -ج 

لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنیة فإذا لم تكن الدعوى المدنیة قد أقیمت فیجوز إقامتها أمام المحكمة  

 1. المدنیة ما لم یتضمن العفو الشامل النص على سقوط الدعوى المدنیة
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 الفرع الرابع: ٳلغاء قانون العقوبات 

" نص التجریم إذ أن المشرع قد یرى في بعض الأحیان أن الأفعال المجرمة قد أصبحت غیر  ءیقصد به إلغا

وصف الجریمة ویضعها في مصافي الأفعال   وواقع المجتمع الذي وجدت فیه فینزع عنهامتناسبة مع ظروف 

 المباحة. 

كما یقصد به سلطة المشرع ونظرته لفعل ما أصبح لا یشكل خطرا على المصالح التي یحمیها، فیتدخل  

ویلغي النص التجریمي بحیث یصبح الفعل مباح وإذا تم إلغاء النص أثناء مرحلة المحاكمة فإن القاضي  

 یصدر حكم بانقضاء الدعوى العمومیة.

إن إلغاء قانون العقوبات یمكن أن یصدر في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإن كانت القضیة لا تزال في  

أركان المتابعة الجزائیة على اعتبار أن الوصف القانوني قد تم إلغاؤه أما في   مالنیابة العامة یتم حفظها لانعدا

حال تمت إحالة القضیة أمام المحكمة فیتم إصدار الحكم بالبراءة، وكذلك الشأن في حال كان قاضي التحقیق  

 1قد أخطر بها فإن علیه إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى. 

 العلة من ٳنقضاء الدعوى العمومية بٳلغاء قانون العقوبات أولا: 

وقت ارتكابه، ثم صدر  فعلا یعاقب علیهیقصد بالعلة من انقضاء الدعوى العمومیة إذا ما ارتكب شخص 

 قانون آخر نفى الصفة الإجرامیة عن هذا الفعل. 

 
عايش شفيق,أسباب ٳنقضاء الدعوى العمومية في ظل التشريع الجزائري,مذكرة نيل شهادة الماستر,كلية الحقوق و العلوم   1

 29ص.2022/2023تبسة,-السياسية,جامعةالشهيد الشيخ العربي التبسي
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إن العقاب مقرر لصالح الهیئة الاجتماعیة، إذا رأت هذه الهیئة العدول عن تجریم هذا الفعل، فلا جدوى  -

 . من الجاني ومطاردته عن فعل أصبح مباحا

إلغاء النص الجنائي ینقضي مفعوله، فلا یطبق على وقائع لاحقة، إذ أن صلاحیة النص للتطبیق محددة  -

بالفترة التي تلي لحظة نفاذه حتى تاریخ إلغائه، ومعنى ذلك كأصل عام أن النص لا یسري على الوقائع التي 

قضي المادة السادسة من قانون  سبقت وجوده، ولا على الوقائع اللاحقة على إلغائه، وفي هذا الاتجاه ت

بانقضاء الدعوى العمومیة، إذا صدر قانون جدید یزیل الصفة الإجرامیة على الفعل   1الإجراءات الجزائیة 

 القدیم.  وذلك بإلغائه للقانون 

 یكون إلغاء صریح وقد یكون ضمنیا قد  الإلغاء نوعان :

نفس  هو الإلغاء الذي یفترض صدور تشریع یقضي بإلغاء التشریع السابق أو بتناول الإلغاء الصريح:  -أ

 2موضوعه، ویحمل في طیاته نصا یقضي بانتهاء العمل. 

یفترض اشتمال التشریع الجدید لنفس الموضوع الذي یتناوله التشریع القدیم، ولكنه    الإلغاء الضمني:-ب

م، ولا یتضمن نصا یقضي بإلغائه، فتكون لحظة نفاذ القانون الجدید هي لحظة الغاء  كا یخالفه في الأح

 القدیم. القانون 

والملاحظ هنا أن المشرع لما نص صراحة على انقضاء الدعوى العمومیة بإلغاء نص التجریم لم یأت بجدید 

في الواقع، إذ یمكن الوصول إلى هذه النتیجة بتطبیق مبدأ رجعیة النصوص الجنائیة الأصلح للمتهم، والتي  
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من قانون   02المكرسة دستوریا، والمنصوص علیها بموجب المادة  تمثل نتیجة من نتائج مبدأ الشرعیة

 1العقوبات.

 :آثار إلغاء النص العقابيثانيا: 

 إن أهم وأبرز آثار إلغاء النص العقابي تتمثل في:

لانقضاء الدعوى   إذا كانت على مستوى التحقیق فإن جهات التحقیق تصدر فیه أمرا بألا وجه للمتابعة -

 العمومیة بإلغاء نص التجریم.

كانت على مستوى جهة الحكم مهما كانت درجة المحكمة التي بین یدیها أوراق الدعوى، فإن هذه إذا  -

 الجهة تصدر حكما بانقضاء الدعوى العمومیة بإلغاء النص العقابي. 

إن نص التجریم لا یترتب علیه انقضاء الدعوى المدنیة، لأنه وإن أزیلت الصفة الإجرامیة عن الفعل، إلا   -

 2على نفس الحال لا یتغیر. أن الضرر الذي وقع للمجني علیه یبقى كما هو، أي یبقى

إذا ألغي النص العقابي قبل أن یصدر حكم بات في الدعوى العمومیة، وكانت هذه الأخیرة لم تحرك بعد  -

 فتحفظ أوراقها.
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 المطلب الثاني: الأسباب الخاصة 
الٳجراءات الجزائیة في فقرتها الثالثة و الرابعة فتبعا للأسباب العامة  من قانون  6وفقا لما نصت علیه المادة  

 التي تنقضي بها الدعوى العمومیة هناك أیضا أسباب خاصة على ان یتم تفصیلها فیما یلي 

الفرع الأول: وفاة المتهم 
استنادا لمبدأ شخصیة العقوبة الذي یقتضي ألا توقع العقوبة إلا على شخص الجاني ولا تمتد إلى غیره فإنه  

من الطبیعي أن تنقضي الدعوى العمومیة بوفاة المتهم، لأن وفاة المتهم یترتب عنها سقوط حق الدولة في 

 1العقاب.

من ق إ ج نص على انقضاء الدعوى العمومیة ما دام   6تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في نص المادة  

لم یصدر بشأنها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه أي أن الوفاة یترتب علیها هذا الأثر إذا حدث 

لس القضائي أو المحكمة العلیا،  أثناء نظر الدعوى ، ویستوي في ذلك أن تكون منظورة أمام المحكمة أو المج

أما إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم البات فإن أثرها لا ینصرف إلى الدعوى التي انقضت بالحكم البات، 

 وإنما ینصرف إلى تنفیذ العقوبة، ویترتب على ما قیل أعلاه ما یلي: 

 إذا حدثت الوفاة قبل تحریك الدعوى العمومیة تصدر النیابة العامة مقرر الحفظ.  -

الاتهام فیصدر أمر أو قرار بانتفاء وجه   إذا حدثت الوفاة و كان الملف أمام قاضي التحقیق أو غرفة -

 الدعوى. 
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إذا حدثت الوفاة خلال مرحلة المحاكمة سواء كان الملف أمام المحكمة أو أمام المجلس القضائي أو أمام   -

1  یة.أو قرارا بانقضاء الدعوى العموم المحكمة العلیا فیصدر حكما 

 : تأثير وفاة المتهم على الدعوى المدنية

إذا كانت حالة وفاة المتهم تُسقط الدعوى العمومیة فإنه لا یترتب علیها بالضرورة سقوط الدعوى المدنیة،  

فیجوز للضحیة أن یرفع على ورثة المتوفى دعوى أمام القضاء المدني، أما إذا كانت القضیة لازالت منظورة  

  جب عریضة إدخال ویطالب بالتعویضات أمام القضاء الجزائي فیمكن للضحیة أن یدخل الورثة في النزاع بمو 

  الدعوى  في حدود التركة. لكن رأي آخر یرى بأن القضاء الجزائي یكون غیر مختص طالما فصل في

 2 هذا الحكم.بمجرد صدور  العمومیة بالانقضاء، فولایته قد استنفذت 

 

الفرع الثاني: صفح الضحية

 من قانون   339فالصفح في المادة  الصفح یقصد به العفو وهو تنازل المضرور أو الضحیة عن شكواه 

الحكم فیعتبر دلیل براءة المتهم فتؤمر النیابة العامة بحفظ الأوراق إذ لم تحرك  نه إذا صدر سابق أ 3ت العقوبا

الدعوى العمومیة فإذا كانت الدعوى قد حركت على ید قضاة الحكم فتصدر حكما بانقضاء الدعوى العمومیة  

 
 274.ص2017, 3التشریع الجزائري المقارن,الطبعة د.عبد الرحمان خلفي,الٳجراءات الجزائیة في   1
 275ص عبد الرحمان خلفي,المرجع نفسه 2
, المتضمن لقانون  49الجریدة الرسمیة رقم   1966یونیو 8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  156- 66الأمر  3

 . 99الجریدة الرسمیة العدد , 2021دیسمبر 28, المؤرخ في 14-21العقوبات المعدل و المتمم بالقانون 
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الحكم النهائي یضع حدا ضد المتهم و صدوره بعد  بسحب شكوى بالصفح أي صفح الضحیة قبل صدور

الحكم   الحكم النهائي یوقف تنفیذ 

 :موضوع و محل الصفحأولا: 

محل الصفح ففي الفقه الجنائي نجد أن   هناك آراء فقهیة و اتجاهات قانونیة تختلف في تحدید الموضوع و

یتعلق فقط بالفعل الذي وقع دون نتیجة و رأي آخر یقول أن الشخص  هناك اتجاه یرى أن موضوع الصفح 

 1الصفح یقتصر على النتیجة بصرف النظر عن الفعل الذي وقع. الذي صدر منه

 :مكان و زمان الصفحثانيا: 
 زمان الصفح:-أ

 یمنح للصفح إذا أعطى أثناء ارتكاب الفعل أن یكون حاملا لصفة  

الرضاء و بالتالي لا یمكن أن یكون له أثر إلا بالنسبة للأفعال التي حصلت بعد صدوره مع عدم المساس  

بالتكیف القانوني للأفعال التي سبقت صدور الرضاء .وعلیه فالصفح یجب أن یكون بعد وقوع الفعل المجرم 

في ذلك العفو بالنظر إلى موضوع البحث و هو الصفح ضحية و كما سبق و أوضح جاك دريدا أن  قانونا شأنه

 الضحية هو الشخص الوحيد الذي من حقه أن يمنع الصفح. 

 :مكان الصفح-ب
بمكان إعطائه و هذا الصحیح أیضا بالنسبة    إن المشرع الجزائري لم یتكلم عن علاقة الصحة و أثر الصفح

للتمتع بمعنى عدم الصفح الضحیة عن الجاني و یمكن استنتاج الصفح مكان الصفح مما سبقت تقدیمه عن  

 من قانون العقوبات   339العنصر زمان الصفح فبالرجوع إلى رأي أحد الدارسین في تعلیقه على المادة 

 
خروبي سمية,تحريك الدعوى العمومية و القيود الواردة عليها في التشريع الجنائي الجزائري,مذكرة ماستر, كلية الحقوق و 1

 74ص.2022/ 2021مستغانم,-العلوم السياسية,جامعة عبد الحميد ٳبن باديس
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یكون سابقا أو لاحقا للدعوى   فالصفح ذو مدلول واسع إذ یتسع لیشمل جمیع المراحل الإجرائیة فیمكن أن

 1. العمومیة أو حتى لصدور حكم نهائي

 الفرع الثالث: الوساطة 

 الوساطة هي:"أسلوب توفیقي بین أطراف النزاع بمساعدة الغیر أملا في الوصول إلى حل رضائي یهدف

 فلسفة إلى حمایة العلاقات الاجتماعیة فهي صورة للعدالة تساعد على تقویة العدالة التقلیدیة، وترتكز على 

 .مؤداها أنه لا یوجد شخصان لا یتفاهمان ولكن فقط یوجد شخصان لم یتناقشا "

 المؤرخ  02- 15لقد استحدث المشرع الجزائري عند تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 

لانقضاء  ق.إ. ج كسبب   9مكرر  37مكرر إلى  37إجراء الوساطة في المواد من  2015/07/23في 

العمومیة، تكون الوساطة قبل المتابعات الجزائیة في الجنح والمخالفات، وقد حصر الجنح التي یجوز   الدعوى 

لوكیل الجمهوریة إجراء الوساطة بشأنها، وتكون الوساطة بمبادرة منه أو بناءا على طلب الضحیة أو  

 .2طعن فیهالمشتكى . منه، ویدون اتفاق الوساطة في محضر الذي یعد سندا تنفیذا لا یجوز ال

 

  

 
 75ص خروبي سومية,مرجع سابق 1
جراءات الجزائية,سنة ثانية حقوق,كلية الحقوق و العلوم السياسية,جامعة  مديحة,مطبوعة بيداغوجية في قانون الٳد.الفحلة  2

 26,27ص 2019/2020الأغواط,-عمار ثليجي



 

 خلاصة الفصل: 

كخلاصة للفصل تعتبر الدعوى العمومیة الوسیلة القانونیة التي تستعملها النیابة العامة بٳعتبارها نائبة عن 

تمر بثلاث مراحل أساسیة بدایة بالمرحلة  من قانون الٳجراءات الجزائیة حیث   29المجتمع وفقا لأحكام المادة 

 التمهیدیة ثم بعد ذالك مرحلة التحقیق الٳبتدائي ثم أخیر مرحلة المحاكمة.

و التلقائیة و أخیرا و تتمیز الدعوى العمومیة بأربع خصائص و هي العمومیة و عدم القابلیة للتنازل 

 الملائمة.

و للدعوى العمومیة أسباب تنقضي بها منها ما هو خاص و منها ما هو عام, أما الأسباب العامة فهي تشمل  

الأسباب  التقادم و العفو الشامل و ٳلغاء قانون العقوبات و حكم حائز لقوة الشیئ المقضي فیه)حكم بات(,

 الخاصة تتمثل في وفاة المتهم و صفح الضحیة و اجراء الوساطة .
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 الفصل الثاني
 الخاصة لتحريك الدعوى العمومية حالاتال
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 المبحث الأول: أطراف الدعوى  

،ف النیابة العامة تقوم بإقامة  الشخص المتضررو  إن للدعوى العمومیة طرفان رئیسیان هما النیابة العامة

واحدا أو  الاتهام المتشبه بهم سواء كان شخصا  دعوى عمومیة باسم المجتمع و التي بدورها تقوم بتوجیه

 أكثر.

نشوء حق الدولة في العقاب إلا أن الدعوى   الجریمة هي بذاتها إذا كان هناك اتفاق عن الفقه أن لحظة تمام

قد اختلف الفقه في تحدید الوقت التي تبدأ فیه الدعوى و   و كنشاط إجرائي لا تبدأ بالضرورة في تلك اللحظة

عن أطراف الدعوى العمومیة حیث سنخصص في المطلب الأول   مبحثناهذا ما یتم معالجته من خلال 

 .الشخص المتضرر تحریكها من قبلالنیابة العامة و المطلب الثاني تحریكها من طرف 

 المطلب الأول: تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة 

الطعن  قد تفترض ممارسة الدعوى سلسلة من الإجراءات منذ تحریك الدعوى العمومیة حتى استعمال طرق 

لتزم في دارستنا على أن  نعند الحكم الجزائي، وكون هذه الأخیرة تتعلق بشق مباشرة الدعوى العمومیة فس

 1نقتصر بذكرنا للأسالیب المختلفة التي تملكها النیابة العامة في تحریكها للدعوى العمومیة فقط وهي: 

 ( الإخطار. 1)

 المباشر بالحضور( تكلیف 2)

 الافتتاحي.( الطلب 3)

 ( و الأسلوب الخاص بالمتابعة في الجرائم المتلبس بها.4

 
- بنوخ حبيب,تحريك الدعوى العمومية,مذكرة ماستر,كلية الحقوق و العلوم السياسية,جامعة عبد الحميد ٳبن باديس 1

 14ص.2019/ 2018ستغانم,م
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 ( الإخطار:1)

"الإخطار المسلم بمعرفة النیابة العامة یغني عن التكلیف بالحضور إذا  من قانون )إ.ج(: 334تنص المادة 

 تبعه حضور الشخص الموجه إلیه الإخطار بإرادته..."

للجریمة محل المتابعة وإلى نص القانون الذي یعاقب علیها، ویجوز أن یوجه  ویتعین أن یشیر هذا الإخطار 

سواء على متهم طلیق أو محبوس احتیاطیا، وبینما یفترض في الحضور الطوعي للمتهم الطلیق رضاؤه بأن  

  334یحاكم، فإن حضور المتهم المحبوس لا یعتبر قبولا من طرفه بأن یحاكم إلا إذا ثبت ذلك بحكم المادة 

من قانون )إ.ج(، وعلى العموم إذا دعي المدعي علیه ولم یستوجب للدعوى من تلقاء نفسه یتعین على النیابة  

 1العامة أن تلجأ إلى أسلوب التكلیف بالحضور . 

 ( التكليف بالحضور المباشر:2)

وینطوي ذلك على تكلیف المدعي علیه أو المتهم للحضور مباشرة أمام المحكمة وهذا الأسلوب یتبع في  

من قانون   66جرائم الجنح والمخالفات دون الجنایات لأن في هذه الأخیرة یكون التحقیق إجباریا طبقا للمادة 

 .  2)إ.ج(

ویعد ذلك الأسلوب أي تكلیف المتهم بالحضور المباشر بمثابة الأسلوب العادي الذي تلجأ إلیه عادة النیابة  

من قانون )إ.ج( ،   2فقرة   66العامة وذلك ما لم یطلب وكیل الجمهوریة إجراء التحقیق طبقا النص المادة 

المباشر في الجنح، إلا إذا كان مرتكب ویجوز لوكیل الجمهوریة أیضا الاتجاه إلى أسلوب التكلیف بالحضور 

 
 15بنوخ حبيب,مرجع سابق ص 1
المتضمن لقانون الٳجراءات  1966یونیو  8هجري, الموافق ل1386صفر   18المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  2

 1966لسنة   48الجزائیة,الجریدة الرسمیة رقم 
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ضد مجهول أو إذا كان مرتكب الجنحة حدث طبقا    الجنحة مجهولا فهنا یتعین علیه أن یطلب فتح التحقیق

 من قانون )إ. ج( '.  453لنص المادة 

وإذا كانت الجنایات أو الجنح المرتكبة یتطلب القانون فیها إجراء تحقیق، فیتعین على النیابة العامة الاتجاه  

 إلى الأسلوب الثالث لتحریك الدعوى العمومیة والمتمثل في الطلب الافتتاحي والذي یتم توجیهه إلى القضاء. 

 ( الطلب الافتتاحي:3)

إن الطلب الافتتاحي أو كما یسمى أیضا طلب إجراء التحقیق هو الطلب المكتوب موجه من النیابة العامة  

ویبین فیه   - 1من قانون )إ. ج(  67إلى قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام بإجراء التحقیق وذلك طبقا للمادة 

الوقائع لأن المتابعة تجري على أساس الأفعال بمعنى أن قاضي التحقیق یضع یده على القضیة بصفة  

واقعیة من ناحیة الأفعال لا على الأشخاص المعینین في الإدعاء وتكییفها القانوني واسم مرتكب الأفعال إن  

مؤرخا وهذا أمر هام بالنسبة الموضوع   كان معروفا وإلا یطلب فتح تحقیق ضد مجهول، ویتعین أن یكون 

قطع التقادم وأخیرا یجب أن یحمل اسم وتوقیع وكیل الجمهوریة أو نائبه الذي حرر الطلب ویستوجب على  

التي یكون فیها التحقیق إجباریا   الجرائماللجوء إلى هذا الأسلوب لتحریك الدعوى العمومیة في  النیابة العامة

في الجرائم التي یكون فیها التحقیق اختیاریا و   كالجنایات وبعض الجرائم الجنحیة كما یجوز استعمال أیضا

 2المخالفات.

 

 
لقانون الٳجراءات المتضمن  1966يونيو  8هجري, الموافق ل1386صفر   18المؤرخ في   155-66الأمر رقم  1

 . 1966لسنة  48الجزائية,الجريدة الرسمية رقم 
 16,17,صبنوخ حبيب,مرجع سابق 2
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 ( أسلوب المتابعة في حالة الجريمة المتلبس بها:4)

خاص لتحریك الدعوى العمومیة في حالة التلبس  بالإضافة إلى الأسالیب المشار إلیها سابقا یوجد أسلوب 

بالجریمة في هذه الحالة یجوز لوكیل الجمهوریة بعد استجواب المتهم المقبوض علیه في جنحة متلبس بها أن  

یحركها أمام المحكمة ویجوز للمحكمة في حالة الجنایة المتلبس بها أن یحرك وكیل الجمهوریة الدعوى  

 .2ق ٳ ج  58وذلك حسب نص المادة  1ق بطلب افتتاحي العمومیة أمام قاضي التحقی 

 المتضرر طرف ال: تحريك الدعوى من الثاني المطلب 

إ.ج   2/1یتم تحریك الدعوى العمومیة من طرف المضرور بالجریمة ، ویسمى المدعي المدني، فتنص المادة 

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من  "

 أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة." 

، أن یدعي أمام القضاء الجنائي مطالبا إیاه الحكم له  3جریمة وقعت وعلیه فإن لكل شخص تضرر من 

كما یجوز أیضا للطرف المضرور ". .جإ 2/1بتعویضه عن الأضرار التي لحقته من الجریمة، فتنص المادة 

أنیحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون"، ویتم تحریك الدعوى العمومیة من طرف المدعي  

 المدني بأسلوبین: 

 

 

 
 17,صبنوخ حبيب,مرجع سابق 1
المتضمن لقانون الٳجراءات  1966يونيو  8هجري, الموافق ل1386صفر   18المؤرخ في   155-66الأمر رقم  2

 . 1966لسنة  48الجزائية,الجريدة الرسمية رقم 
 90ص.2003,دار هومه,الجزائر,)التحري و التحقيق (د.عبد الله اوهايبيه,شرح قانون الٳجراءات الجزائية الجزائري 3
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 : الإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق الفرع الأول: 

، التي تقرر حق المدعي المدني في المطالبة  1من قانون الإجراءات الجزائیة 5إلى  1عملا بأحكام المواد 

إ. ج "یجوز لكل شخص یدعي بأنه مضار   72بالتعویض عن الضرر الناتج عن الجریمة، تنص المادة 

یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص." ویقوم قاضي التحقیق خلال خمسة  بجریمة، أن  

أیام بعرض شكوى المدعي المدني على وكیل الجمهوریة، لإبداء رأیه بشأنها خلال خمسة أیام أیضا من یوم  

 2إ.ج.  37من طرف قاضي التحقیق المادة  تبلیغه

 الٳدعاء المباشر أمام المحكمة الفرع الثاني: 

سمح القانون استثناء للمضار بجریمة ما أن یدعي مباشرة أمام جهة الحق في الدور الحكم ، بتكلیف المتهم  

  337ة بالقانون سلفا، فتنص المادة الجرائم المحدد  بالحضور أمامها، إلا أن هذا الحق مقید بنطاق بعض 

مكرر إ.ج"یمكن المدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتیة: ترك  

 ,ٳصدار شیك بدون رصید".الأسرة ، عدم تسلیم الطفل انتهاك حرمة المسكن، القذف

وعلى المدعي المدني الذي یسلك هذا الطریق أن یودع مقدما لدى كتابة ضبط المحكمة المبلغ الذي یقدره  

 المحكمة التي یدعي أمامها بتكلیف المتهم بالحضور أمامها إذاوكیل الجمهوریة، وأن یختار له موطنا بدائرة 

لم یكن له مقر إقامة بدائرتها وأن عدم احترام المدعي المدني لهذین الشرطین وهما إیداع المبلغ واختیار 

 الموطن، فإن طلبه بتكلیف المتهم بالحضور لا أساس له من الصحة فیقع باطلا. 

 
المتضمن لقانون الٳجراءات  1966يونيو  8هجري, الموافق ل1386صفر   18المؤرخ في   155-66الأمر رقم  1

 . 1966لسنة  48الجزائية,الجريدة الرسمية رقم 
 91,صعبد الله اوهايبية,مرجع سابق 2
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وخارج نطاق هذا النوع من الجرائم، یبقى من حق المدعي المدني المتضرر عموما ، أن یدعي أمام قاضي  

، أما إذا اختار الادعاء مباشرة أمام جهة الحكم ، فعلیه الحصول على ترخیص 1إ.ج  72التحقیق وفقا للمادة 

مكرر في فقرتها الثانیة "وفي الحالات الأخرى، ینبغي   337من وكیل الجمهوریة مسبقا، فتنص المادة 

 المباشر بالحضور." الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف

ویستخلص من هذه المادة، أن الادعاء مباشرة أمام جهة الحكم یجوز ابتداء في جمیع الجرائم، إلا أنه یجب 

مكرر وغیرها من الجرائم الأخرى، فیجوز في الأولى لكل مدع  337التمییز بین الجرائم الواردة في المادة 

یة أنواع الجرائم التي لم یرد ذكرها  مدني متضرر تكلیف المتهم بالحضور أمام المحكمة، في حین أنه في بق 

 2في المادة السابقة، یشترط لذلك الحصول ابتداء على ترخیص من وكیل الجمهوریة. 
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 المبحث الثاني: قيود تحريك الدعوى العمومية 

المعلوم أن صاحب الشأن في تحریك   ٳذ أن ةالعمومیة في أیدي السلطة المختصإن أول إجراء یجعل الدعوى 

الدعوى هي النیابة العامة التي لها حق في تحریك هذه الدعوى من تلقاء نفسها إلا أنه هناك قیود لتحریك  

الدعوى العمومیة لا تستطیع النیابة العامة بوجودها تحریك الدعوى العمومیة إلا بها حیث أن قیود تحریك  

عة إجرائیة شكلیة حیث لا بد من تحققها للبدء في سیر الدعوى العمومیة  الدعوى العمومیة هي قیود ذات طبی

فإن تحركت بدونها القیود وجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها فإجراء التحریك في حد ذاته یعتبر  

جوز تصحیحها بتقدیم لاحق للشكوى أو  باطلا و یبطل ما یلحقه من إجراءات كالتحقیق في الدعوى حیث لا ی

 الطلب أو الحصول على إذن.

 

 (La Plainte) المطلب الأول: الشكوى 

لم یعرف المشرع الجزائري الشكوى، كما لم تعرفها أغلب التشریعات المقارنة إلا القلیل منها، ومن بین  

 من  16/2التشریعات العربیة التي عرفت الشكوى، المشرع الیمني، والمشرع السوداني، حیث عرفتها المادة: 

قانون الإجراءات الجزائیة الیمني بأنها : "الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النیابة العامة بأن شخصا ما  

  معلوما كان أو مجهولا قد ارتكب جریمة ویؤخذ على هذا التعریف عدم تعیینه لصاحب الحق في تقدیم

 1الشكوى فالإدعاء قد یقدم من غیر المجني علیه فیكون في هذه الحالة أقرب للبلاغ منه للشكوى، 

 
,مجلة العلوم القانونية و }العمومية في القانون الجزائريدور شكوى المجني عليه في تحريك الدعوى {د.منصوري المبروك, 1

 462,463ص 2018,جلفة, 11الٳجتماعية,العدد 
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كما أن هذا التعریف حصر الجهة التي تقدم لها الشكوى في النیابة العامة فقط، في حین أن القانون قد سمح  

مأموري الضبط القضائي . وعرف قانون الإجراءات الجزائیة السوداني الشكوى بأنها: "الإدعاء لأیضا  بذالك

شفاهة أو كتابة المقدم من شخص ارتكبت الجریمة في حقه أو في نطاق مسئولیته، ویعاب على هذا التعریف 

 عدم تحدیده للمضرور من الجریمة، كما أنه لم یبین الجهة التي یقدم لها الإدعاء.

هذا وقد وردت في الفقه تعریفات عدیدة للشكوى ومن نواحي مختلفة، فمن الفقهاء من عرفها بأنها: "إبلاغ  

الدعوى  المجني علیه النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بوقوع جریمة معینة علیه طالبا تحریك

الناشئة عنها توصلا إلى معاقبة فاعلها ، ویعرفها آخر بأنها : " البلاغ الذي یقدمه المجني علیه لسلطة  

مختصة أو مأمور الضبط القضائي طالبا تحریك دعوى الحق العام في الجرائم التي تتوقف فیها حریة النیابة  

 .العامة في التحریك على توافر هذا الإجراء"

هذین التعریفین السابقین أنهما یعرفان الشكوى بأنها بلاغ، مع أن البلاغ یختلف عن الشكوى من  یعاب على  

جوانب عدیدة، أهمها أن البلاغ متاح لكل شخص حتى ولو لم یكن ضحیة للجریمة، في حین أن الشكوى لا  

 1تقبل إلا من طرف المجني علیه المضرور من الجریمة. 

 وهناك من عرفها بأنها: "تصریح یعبر به المجني علیه أو نائبه أو من حدده القانون عن رغبته في تحریك

الدعوى العمومیة أمام جهة مختصة ضد شخص معین بخصوص جریمة یقید القانون فیها سلطة النیابة  

وینتقد الدكتور عبد الله محمد الحكیم   العامة في تحریك الدعوى العمومیة بضرورة توافرها على هذا الإجراء

هذا التعریف على أنه: "عین صاحب الحق في الشكوى بالمجني علیه أو نائبه، ولكنه أضاف عبارة: " من  

حدده القانون" والمجني علیه هو من حدده القانون سواء أكان شخصا طبیعیا أم شخصا معنویا، لذالك فإن 

 
 463246,,صد.منصوري مبروك,مرجع سابق 1
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وجود هذه العبارة في التعریف تكرار غیر مبرر، كما أنه أشترط تعیین الشخص مرتكب الجریمة في الشكوى، 

برغم أنه لیس شرطا من شروط تقدیمها، لأن من حق المجني علیه أن یشكو مرتكب الجریمة إلى السلطة 

د ذلك أن مرتكب الجریمة من  المختصة التي من واجبها البحث عن الجاني عند عدم معرفته، فإذا تبین لها بع

الأشخاص الذین علق المشرع تحریك الدعوى العمومیة عند ارتكابهم للجریمة على تقدیم شكوى، فإن من حق  

المجني علیه التنازل عنها، وعندئذ توقف النیابة العامة المتابعة"، ویقترح الدكتور عبد الله محمد الحكیم تعریفا  

من المجني علیه إلى السلطة المختصة بأن شخصا ما معلوما كان أو مجهولا   للشكوى بأنها:" الإدعاء المقدم

قد ارتكب في حقه جریمة من الجرائم التي علق المشرع سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى على تقدیمه  

یا عن  نظرنا أنّ تعریف الشكوى بأنها : "إدعاء" یفتقر إلى الدقة، ذلك أن الإدعاء یختلف جوهر   -ومن وجهة 

الشكوى، كما أننا لا نتفق مع رفع الشكوى ضد مجهول لأنها تقدم في جرائم معینة یغلب فیها معرفة الضحیة  

 بالمشكو منه.  لمن جنى علیه، وبما أن الضحیة هو الذي یحرك الدعوى العمومیة؛ فیجدر به أن یكون عارفا

حمل النیابة العامة على اتخاذ إجراءات لا طائل منها، بأن تتحري   -في نظرنا   -كما أنه من غیر المقبول  

على جانیا مجهولا بعد الإشتكاء من منه، حتى إذا أحكمت قبضتها علیه یأتي الضحیة ویتنازل عن شكواه،  

یة من یشتكیه. وخلافا لما سبق؛ فإننا  فتوقف النیابة العامة المتابعة، ولذلك یشترط أن یكون الشاكي یعرف هو 

نرى أن التعریف الصحیح والذي یحیط بجمیع جوانب الشكوى هو الذي یعرفها بأنها: "إجراء یباشره المجني  

علیه أو وكیل خاص عنه، یطلب فیه من القضاء تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معینة یحددها القانون  

 1حقه.  لمسئولیة الجنائیة في حق المشكو فيعلى سبیل الحصر لإثبات مدى قیام ا
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 صفة الشاكي و أهليته:  الفرع الأول: 

الأشخاص, وهو شرط واضح من نصوص القانون  قلنا أن الشكوى حق مقرر للمجني علیه دون غیره من 

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور  "على أنه  1ق ع  339/ 4المقررة لها، فتنص المادة 

ق . ع لا یجوز اتخاذ الإجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب   369..." ، وتنص المادة 

والحواشي والأصهار لغایة الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور ... ، فالشخص المضرور 

حق المحمي قانونا والذي وقع علیه الإعتداء فأهدره أو عرضه للخطر، وللمجني علیه أن  إذن هو صاحب ال

یوكل شخصا لتقدیم الشكوى توكیلا خاصا لا ینصرف لغیر هذا الغرض، وأن یكون لاحقا لارتكاب الجریمة  

الجریمة، وبالتالي لا ینشأ الحق في   التي تخضع فیها النیابة لقید الشكوى، لأن الحق في الشكوى ینشأ بوقوع

التوكیل إلا بعد ارتكاب الجریمة. ویشترط في الشاكي أن تتوفر فیه أهلیة التقاضي، لأن الشكوى عمل قانوني  

یرتب آثارا إجرائیة معینة، تتمثل في إطلاق ید النیابة العامة في تحریك الدعوى، وبالتالي یجب في الشاكي  

  -19  -من القانون المدني وسن الرشد تسعة عشر  2/40المدني طبقا للمادة أن یكون قد بلغ سن الرشد 

سنة كاملة. فإذا لحق المجني علیه عارض ینقص أو یعدم إرادته فإن ولیه أو وصیه أو القیم علیه یحل  

 2محله.

وتختلف الشكوى عن البلاغ، في أن هذا الأخیر لا یشترط فیه أن یكون المبلغ أهلا للتقاضي، لأن البلاغ لا  

یعدو أن یكون مجرد قیام فرد من عامة الناس بإعلام الجهة المختصة، ضباط الشرطة القضائیة أو النیابة  

ما عدا السلطة المخولة لضباط  البلاغ لا یرتب أي أثر محدد فی-أي  -العامة بوقوع جریمة ما ، وهو 
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یتعین على  " 1ق.ٳ.ج  32وإخطار وكیل الجمهوریة بذلك، فتنص المادة  الشرطة القضائیة في إجراء تحریاتهم

كل سلطة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي یصل إلى علمه أثناء مباشرته مهام وظیفته خبر جنایة أو  

المعلومات، ویرسل إلیها المحاضر والمستندات المتعلقة جنحة إبلاغ النیابة بغیر توان، وأن یوافیها بكافة 

بها."، أو سلطة وكیل الجمهوریة في اتخاذ ما یراه مناسبا من إجراءات بحسب جدیة البلاغ المقدم ، في حین  

الشكوى ترتب أثرا هاما عند تقدیمها وهو رفع القید سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى وإطلاق یدها   أن

 2فتعود لهاعن سلطة الملاءمة. بشأنها،

 الفرع الثاني: الجهة المشتكى لها  

الشكوى المقدمة من المجني علیه أو وكیله الخاص، یجوز تقدیمها لضابط الشرطة القضائیة فیبادر باتخاذ  

إ.ج یتعین على ضباط الشرطة   18/ 1الإجراءات المناسبة، ثم یقوم بإخطار وكیل الجمهوریة طبقا للمادة 

یل الجمهوریة بالجنایات والجنح  القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر تمهل إلى إخطار وك

التي تصل إلى علمهم"، كما یمكن تقدیم الشكوى للنیابة العامة فتبادر إلى اتخاذ ما تراه من الإجراءات مناسبا  

ٳ .ج "یقوم وكیل الجمهوریة بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذ بشأنها..." وهذا  36المادة  

فع القید على النیابة، وبالتالي تطلق یدها بالنسبة لتلك الجریمة فتحرك الدعوى  یعني أن تقدیم الشكوى یر 

 بشأنها. العمومیة بشأنها وتباشر جمیع الإجراءات كبقیة الدعاوى العمومیة الأخرى التي لا تتقید 
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 الشكوى أو التنازل عنها الفرع الثالث: سحب 

  -القاعدة أن الحق في سحب الشكوى او التنازل عنها من اختصاص من له الحق في تقدیمها، و هو سبب 

لانقضاء الدعوى العمومیة متى كانت الشكوى شرطا لازما لقیام المتابعة الجزائیة، وقد نظم   -أي السحب 

ابعة، فتنص الفقرة الثالثة من  قانون الإجراءات الجزائیة وقانون العقوبات أثر سحب الشكوى على استمرار المت 

تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة وتنص   1إ. ج 6المادة 

من قانون العقوبات و أن صفح هذا الأخیر أي الزوج یضع حدا لكل متابعة"، وتنص المادة   4/3392المادة 

منه المتعلقة بالسرقة بین الأقارب والحواشي والأصهار حتى الدرجة الرابعة .... و التنازل عن الشكوى   369

یجوز له أن یسحب   یضع حدا لهذه الإجراءات". وطبقا للقواعد العامة فإن المجني علیه أو وكیله الخاص 

شكواه في أي طور من أطوار الإجراءات الجزائیة إلى حین صدور حكم نهائي وعلیه فیجوز سحب الشكوى  

بالتنازل عنها أمام ضابط الشرطة القضائیة أو عضو النیابة العامة أو قاضي التحقیق متى فتح تحقیق فیها  

  لحكم یشمل جمیع الجرائم التي یقید فیها المشرعأو أمام محكمة الموضوع المرفوعة أمامها الدعوى، وهذا ا

الجزائري حق النیابة العامة في تحریك الدعوى بوجوب حصولها على شكوى عدا جریمة الزنا التي تتمیز  

 ق.ع، حیث تستعمل مصطلح الصفح   339بطابع خاص، وهو ما تقرره الفقرة الرابعة من المادة  

Le Pardon  نهائیا، بعكس التنازل بوجه   ، وهو مصطلح قانوني یستعمل لحالة ما بعد الحكم في الموضوع

وعلیه فللزوج المضرور الصفح عن الزوج الآخر، حتى بعد  الحكمعام أوسحب الشكوى فیتم قبل صدور هذا 
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إلى وقف تنفیذه، ومن صور الصفح قبول المعاشرة الزوجیة من جدید   -صفحه   - صدور حكم ضده، فیؤدي 

 .1بشرط أن تكون الرابطة الزوجیة قائمة

 الفرع الرابع: الحالات التي تقيد فيها النيابة بشكوى 

سبق أن رأینا بأن قید الشكوى یقرره القانون بالنسبة لجرائم محددة على سبیل الحصر، فتقید النیابة العامة في  

تحریكها للدعوى العمومیة بوجوب حصولها على شكوى من المجني علیه أو من وكیله الخاص، حیث 

رك المشرع أمر الملامة بین  ولاعتبارات تتعلق بحمایة الأسرة و المحافظة على سمعتها وسمعة أفرادها، ت

المتابعة بالمطالبة بتوقیع العقاب وبین عدم السیر فیها بید المجني علیه، لأن في هذه الجرائم قد یكون  

الضرر اللاحق بالأسرة نتیجة إطلاق ید النیابة في تحریكها للدعوى أشد وطأة علیها من الجریمة نفسها، ومن  

اني أن یضر بالأسرة فیلحق بها الأذى، ولذلك فإن أمر تقدیر تحریك  شأن السیر في الإجراءات ومعاقبة الج

الدعوى من عدمه ترك للمجني علیه، فإن شاء تحریك الدعوى قدم شكوى، وإن أبى ذلك امتنع عن تقدیمها، 

 .في كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة  -وقد ورد هذا القید الشكوى 
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 أولا: في قانون العقوبات 

 ق.ع  339/4لنص المادة الزنا وفقا -

 ق.ع  369السرقة بین الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الرابعة وفقا لنص المادة -

 ق.ع  373,377,389النصب و خیانة الأمانة و ٳخفاء أشیاء المسروقة وفقا لنص المواد -

 ق.ع  330هجر العائلة وفقا لنص المادة -

 1ق.ع  326خطف القاصر و ٳبعادها وفقا لنص المادة -

 : ثانيا: في قانون الٳجراءات الجزائية

 2ق.ٳ.ج  583الجنح المرتكبة من الجزائریین في الخارج وفقا  لنص المادة -

 . الجرائم الجمركیة المرتكبة من الأحداث-
  

 
, المتضمن لقانون العقوبات 49الجريدة الرسمية رقم    1966يونيو  8الموافق ل   1386صفر  18المؤرخ في  156-66الأمر  1

 . 99, الجريدة الرسمية العدد  2021ديسمبر 28, المؤرخ في 14-21المعدل و المتمم بالقانون 

 
المتضمن لقانون الٳجراءات  1966يونيو  8هجري, الموافق ل1386صفر   18المؤرخ في   155-66الأمر رقم  2

 . 1966لسنة  48الجزائية,الجريدة الرسمية رقم 
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 الٳذن المطلب الثاني: 

هناك جرائم یرتكبها بعض الأشخاص یكونون متمتعین بحصانة بسبب طبیعة وظائفهم ، فیعلق المشرع  

  مفهومبیان  المطلب تحریك الدعوى العمومیة بشأنهم على إذن من الجهه التابعین لها سنحاول من خلال هذا 

الثاني نتعرض فیه   الفرعالأول مفهوم الاذن ،  الفرع، في فرعینإلى  المطلب الإذن ، وذلك بتقسیم هذا 

 بالإذن.  الحالات المقیدة

 الفرع الأول: مفهوم الٳذن

 تعريف:  أولا: 

یعرف الإذن على أنه تصریح یصدر من بعض هیئات الدولة للسماح بتحریك دعوى الحق العام و إتخاذ 

إجراءات معینة ضد شخص ینتمي إلیها ، ومنح هذا الأذن یعني إقرار هذه الهیئة بعدم وجود مانع لدیها من  

و منح هذا الإذن نهائي ، ولكن   إتخاذ هذه الإجراءات ضد ذلك الشخص و إنما لا ترى فیها تعسفا أو كیدا

یتیعن أن یتضمن الإذن تحدید شخص المتهم و الجریمة المسندة إلیه تستلزم بعض القوانین أن یكون تحریك 

الجهة التي یتبعونها وذلك بهدف حمایتهم  الدعوى العمومیة ضد موظفین معنیین بناء على إذن خاص من 

أداء أعمالهم بهدوء و طمأنینة فالإذن عبارة عن رخصة مكتوبة ، صادرة عن   وإحاطتهم بحصانة تمكنهم من

هیئة نظامیة عامة یحددها القانون سلفا تتضمن الموافقة أو الأمر بإتخاذ إجراءات المتابعة في مواجهة  

 1بحصانة قانونیة بوجه عام.   شخص ینتمي إلیها یتمتع

 
 

 
خمايسية لمياء,القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية,مذرة تخرج ماستر,كلية الحقوق و العلوم   1

 45,46ص .2020/2021تبسة,-السياسية,جامعة العربي التبسي
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 :خصائصهثانيا: 
 یتمیز الأذن بمجموعة من الخصائص أهمها: 

الإذن إجراء شخصي یرتبط بالمتهم نفسه و لا یمتد إلى غیره من أفراد أسرته،أو ممن یشترك معه في  -

 ارتكاب الجریمة.

لا یجوز التنازل عن الأذن، كما لا یجوز العدول عنه بعد مباشرته، اما اذا شابه البطلان او صدر من  -

 هیئة غیر مختصة فللهیئة ان تجدد الاذن او تقرر عدم تقدیمه.  

الاذن عبارة عن اجراء جنائي یصدر من السلطة المختصة من اجل إقامة دعوى الحق العام وفك القیود -

 التي تحد من حریة النیابة العامة في السیر بالدعوى.  

هو قید یمنع النیابة العامة من تحریك الدعوى العمومیة في الجرائم المرتكبة من قبل بعض الموظفین الذین  -

 . اوجبت بعض القوانین استلزام صدوره من السلطة الوظیفیة التي یتبعها قبل اتخاذ أي اجراء في الدعوى 

الاذن اجراء مضمونه وجوهره هو عدم ممانعة السلطة العامة التي یتطلب القانون استئذانها من تحریك -

الدعوى الجزائیة ضد المنتمین الیها، وهو لا یخول تلك السلطة المبادرة بمطالبة النیابة العامة برفع الدعوى  

بلاغ لا أكثر ، وعلیه فإنه لا   الجزائیة ضد عضو من أعضائها فان حصل ذلك فان ماصدر منها یعد مجرد 

یجوز للسلطة التي أناط بها القانون حق الإذن أن تصدره مالم یستأذنها أحد، وهي لا تصدره الا اذا طلبته  

 1.العامة منها النیابة
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 الفرع الثاني: الحالات المقيدة بالٳذن 

الحصانة البرلمانیة المقررة لأعضاء السلطة   يتعلق تحریك الدعوى العمومیة على إذن ، وه حالة توجد 

 وهو ما سنحاول توضیحه فیما یلي: التشریعیة، 

 : الحصانة البرلمانية أولا:
 : ئية للحصانة البرلمانيةاشروط إتخاذ إجراءات الجز 

الإذن للنیابة العامة بمتابعة إجراءات المتابعة، بواسطة رفع الحصانة عن النائب، بالتالي یمتنع علیها   : -1

إتخاذ أي إجراء في مواجهة أي نائب قبل ذلك ، فلا یجوز القبض علیه ولا حبسه مؤقتا ولا تفتیش مسكنه أو  

 1برلمانیة عنه. ضبط مراسلاته الصادرة ، منه او الموجهة الیه قبل رفع الحصانة ال

ان یتنازل النائب تنازلا صریحا عن هذه الحصانة، مما یخول جهة المتابعة الشروع في متابعته، وفي   :-2

هذه الحالة أیضا على المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة بحسب الأحوال الاجتماع، لرفع الحصانة  

ب او حجزه او القبض  عن النائب حرصا على صفة التمثیل الشعبي وبالتالي فانه لا یجوز استجواب النائ

علیه او تفتیشه او تفتیش مسكنه او تحریك الدعوى العمومیة ضده، او مباشرتها الا بعد اذن كتابي من  

ن مثل هذا الاذن قد یصدر بعد موافقة اغلبیة أعضاء المجلس الحاضرین أي نصف عددهم  فٳبذلك و المجلس 

اما من حیث الإجراءات الجنائیة تقتصر على   واحد على رفع الحصانة او لكي یتسنى متابعته جزائیا.

الإجراءات الجنائیة التي تمس بشخص العضو أو حریته او حرمة مسكنه والتي من شأنها تهدیده وهي التي  

تقریره، ومن ثم فانه لا یجوز اتخاذ إجراءات القبض والتفتیش او الحبس الاحتیاطي او   تتفق مع الهدف من

رفع الدعوى الجنائیة ضده، اما الإجراءات الأخرى سواء الاستدلال او التحقیق، كمعاینة وسماع الشهود وندب 
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الخبراء، فالمانع من اتخاذها لعدم انطوائها على مساس بحریة العضو وحرمة مسكنه وفي حالة مخالفة قواعد  

الحصانة یكون الاجراء المتخذ ضد العضو باطلا، وهذا البطلان یتعلق بالنظام العام، ویتعین على المحكمة  

ذن اللاحق او رضا العضو بالاجراء ان تقضي به من تلقاء نفسها ویجوز الدفع به امام محكمة النقض، والا

لا یصحح الاجراء ویظل باطلا لانه لا یجوز التنازل عن الحصانة فهي لیست مقررة للعضو لمصلحته 

الشخصیة ولكن مقررة للهیئة البرلمانیة لضمان استقلالها عن السلطات الأخرى لكي تتمكن من أداء وظیفتها  

 . لعامةفي مراقبة الحكومة، فهي مقررة للمصلحة ا

 : صور الحصانة البرلمانية

 : بالنسبة لطبیعة الحصانة البرلمانیة تكمن في صورتن

 : أولا : حصانة موضوعية

تعفیه من الخضوع لاحكام ق ع ، عن  تقرر معظم دساتیر العالم للنواب الأعضاء في البرلمان حصانة  

الجرائم التي تنطوي علیها اقوالهم واراءهم، ومكان هذه الحصانة بطبیعة الحال لیس ضمن حالات تعلیق  

تحریك الدعوى العمومیة على اذن فالغرض هنا انه لا یجوز البدء في تحریك الدعوى العمومیة ولا محاكمة  

مة ما كجریمة السب او القذف او تحقیر او جریمة بلاغ كاذب أو النائب اذا ترتب عن أقواله وارائه جری

 1افشاء الاسرار متى تعلقت هذه الجرائم بعمل النائب اثناء تأدیة مهامه البرلمانیة.  جریمة
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إلى عدم خضوعه   ویتضح من مختلف النصوص الدستوریة ان الحصانة الموضوعیة تمنع اجراء المتابعة او

لأحكام ق ع ، فإن هذه الصورة ترتبط بشخصه و تضفي علیة حمایة إجرائیة مؤقتة ریثما یتم الحصول على  

 إذن من السلطة التشریعیة. 

إن العبرة في تحدید صفة النائب هي وقت إتخاذ الإجراء لیس وقت ارتكاب الجریمة ، فإذا كانت الصفة قد  

زالت عن شخص جاز تحریك الدعوى العمومیة ضده حتى ولو كان وقت إرتكاب الجریمة متمتعا بصفة  

ممن لا تتوافر فیهم   النائب ولا تمنع هذه الحصانة من تحریك الدعوى العمومیة في مواجهة شركاء النائب 

 .صفة النائب 

 و أخیرا أیضا یمكن الحصول على ٳذن من طرف السلطة الٳداریة التي یخضع لها الموظف. 
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 المطلب الثالث: الطلب 

إضافة الى الجرائم التي قیدها المشرع بالشكوى قام بتعلیق سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة  

تتقدم به سلطة أو هیئة عامة وقع علیها العدوان في جرائم محددة . و ما هو واضح هنا هو أن  على طلب 

المجني علیه في هذه الحالة هو سلطة أو هیئة عامة و التي منحها المشرع الحق في تقدیر ملائمة تحریك  

عدمه مكبلا بذلك ید النیابة العامة بشأنها و هذا راجع للعدید من الإعتبارات ، فالمشرع   من الدعوى العمومیة

أعطى هذا الحق لممثلي هذه السلطات أو الهیئات العامة بإعتبارهم أقدر على تقدیر مدى مساس الجرائم  

  .1ة الدولة ككلالمرتكبة بمصالح الهیئات التي یتبعونها و یشرفون علیها و بالتالي مدى مساسها بمصلح

 مفهوم الطلب  الفرع الأول: 

ذات صفة عامة یحددها القانون بإبلاغ النیابة العامة كتابة بوقوع جرائم حددها القانون على  یقصد بالطلب  

سبیل الحصر، ارتكبت مخالفة لقوانین تختص هذه الجهة بمراعاة تطبیقها، أو ترعى مصالح المجني علیه  

 2فیها وتطلب في هذا البلاغ تحریك الدعوى الجنائیة ورفعها ضد مرتكب الجریمة.

كذلك یعني بالطلب تعلیق تحریك الدعوى العمومیة على إرادة السلطة أو الجهة التي وقعت الجریمة إضرارا 

بمصالحها أو التي إعتبرها القانون أقدر من النیابة على تقدیر ملاءمة تحریك الدعوى ورفعها، فلا یجوز  

ي أن تتخذ الإجراءات الناشئة عن  تحریك الدعوى إذا سكتت هذه الجهات، فهو تعبیر عن إرادة سلطة عامة ف

 
بلكرم تقوى,غريب ريمة,القيود الواردة على الدعوى العمومية في التشريع الجزائري,مذكرة ماستر,كلية الحقوق و العلوم   1

 45ص.2016/2017تبسة,-السياسية,جامعة العربي تبسي

العمومية,مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر,كلية قسمية أسامة أنور,السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى  2

 66ص.2014/2015بسكرة,-الحقوق و العلوم السياسية,جامعة محمد خيضر
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جریمة إرتكبت إخلالا بقوانین تختص هذه السلطة بالسهر على تنفیذها، حیث وصفت محكمة النقض  

المصریة الطلب بأنه: ) عمل إداري لا یعتمد على إرادة فرد ولكن على مبادئ موضوعیة في الدولة ( ، 

 الدعوى العمومیة. وبالتالي یعد هذا الطلب قیدا من القیود الواردة على حریة النیابة العامة في تحریك 

كما یعد "الطلب" بلاغ في جریمة، ومن ثم فهو لا یختلف في شيء عن "الشكوى"، إلا في أن صاحبه "هیئة  

عامة تتقدم به إما بصفتها مجنیا علیه وإما بوصفها أمینة على مصالح الدولة في جانب من نشاطها، أما من  

لأن صاحبه یرید به أن یرفع العقبة الإجرائیة من أمام النیابة   حیث المضمون، فالطلب هو تعبیر عن إرادة،

 1العامة ویحررها من ذلك القید الذي یغلها في تحریك الدعوى العمومیة. 

وأما عن شكل الطلب فیرد دائما مكتوبا ، حیث إشترط في التشریع المصري مثلا أن یكون الطلب الصادر 

من الهیئة العامة مكتوبا ، إلا أنه لم یشترط بیانات معینة في الطلب، عدا ما إعتبره الفقه من المبادئ العامة 

ن التاریخ شرط عام في الأوراق  التي لا تحتاج النص علیها قانونیا مثل وجوب ورود الطلب مؤرخا لأ

الرسمیة، كما تستوجب القواعد العامة أن یكون الطلب موقعا من الموظف المختص صاحب الصفة في  

 إصدار الطلب، وهذه البیانات مشروطة للتحقق من صحة الإجراءات الجزائیة التي اتخذت في شأن الجریمة. 

أما عن الشروط التي استوجبها المشرع الجزائري في صدور الطلب، فبالنسبة للكتابة لم ینص المشرع صراحة  

عن شرط الكتابة سواء في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أو النصوص الجزائیة التي تستوجب صدور  

لتي تتصرف بها الإدارة أو الهیئة  الطلب، لكن شرط الكتابة مستمد من المبادئ العامة والإجراءات العملیة ا

العامة، ذلك أن تصرفاتها ترد في شكلها الكتابي، ومن باب أولى أن یصدر الطلب المتضمن للبلاغ مكتوبا،  
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لأنه بلاغ رسمي مقدم من هیئة عامة إلى جهاز الشرطة القضائیة أو القضاء، یستوجب صدوره في شكل  

 كتابي رسمي مؤرخ وموقع من الموظف المختص ذي الصفة القانونیة في إصدار طلبات المتابعة 

 الجزائیة. 

 الفرع الثاني: الجرائم المعنية بقيد الطلب 

الجرائم التي یرتكبها متعهدوا التورید للجیش الوطني الشعبي: حیث لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة بشأنها  -

:" وفي جمیع  1ق ع  164طبقا لنص المادة إلا بناءا على طلب یقدمه وزیر الدفاع الوطني إلى النیابة 

الأحوال المنصوص علیها في هذا القسم لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة إلا بناء على شكوى من وزیر  

  164الدفاع الوطني"، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في أحد قراراتها : "لا تقوم المتابعة على أساس المادة 

 شكوى من وزیر الدفاع الوطني، وتعد باطلة إجراءات المتابعة التي تمت بدون شكوى".  إلابناءا على

فیما یتعلق بالمخالفات  2من قانون الجمارك 259بالإضافة إلى جرائم أخرى مثل ما تنص علیه المادة  -

یجوز للنیابة العامة تحریكها إلا تبعا لطلب   المتعلقة بالتشریع والتنظیم الجمركي والتي تشكل دعوى جبائیة فلا

 3كتابي من الإدارة العامة للجمارك. 

 

 
, المتضمن لقانون  49الجريدة الرسمية رقم    1966يونيو  8الموافق ل   1386صفر  18المؤرخ في   156-66الأمر  1

 . 99, الجريدة الرسمية العدد 2021ديسمبر 28, المؤرخ في 14-21العقوبات المعدل و المتمم بالقانون 
يـعــدل   2017فـبـرايـر سـنـة   16وافـق المـ1438جــــمــــادى الأولى عـــام  19مــــؤرخ في  -04 17قـــانـــون رقــم  2

  1979يــــولــــيــــــو ســــنـــة  21ــــوافق الم 1399شـعــبــان عـام  26ـؤرخ في  الم 07/ 79ويـتـمـم الــقـانــــون رقــم 

 .ــــتــــضــــمن قانون الجماركوالم

-التبسيسنا بوعكاز,مبدأ الملائمة في تحريك الدعوى العمومية,مذكرة ماستر,كلية الحقوق و العلوم السياسية,جامعة العربي  3

 61,62.ص2023/ 2022بسة,ت
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فلا تتحرك الدعوى   أیضا جرائم الصرف الواردة في قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج

 1. ممثلیه العمومیة بشأنها إلا بعد تقدیم طلب من الوزیر المكلف بالمالیة أو أحد 

 

  

 
 62صسنا بوعكاز,مرجع سابق  1

 



 

 خلاصة الفصل: 

كخلاصة للفصل الثاني الموسوم بالحالات الخاصة لتحریك الدعوى العمومیة, یمكننا القول بأن الدعوى  

المتضرر, ٳذ أن القاعدة العامة هو أن الدعوى  العمومیة لها طرفان رئیسیان و هما النیابة العامة و الشخص 

العمومیة تحركها النیابة العامة ٳلا و أنه ٳستثناءا و في بعض الجرائم المحددة على سبیل الحصر لا یمكن  

تحریكها ٳلا بناءا على شكوى من الشخص المتضرر أو طلب من الجهة المتضررة من هذه الجریمة أو ٳذن 

 التي یخضع لها الموظف.مثلا من السلطة الإداریة 
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خلاصة لبحثنا یمكن القول أنه ینشأ عن كل جریمة سواءا كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة دعوى جنائیة  و 
تسمى بالدعوى العمومیة غایتها توقیع العقوبة ضد مرتكب الجریمة سواءا ارتكبت في حق المجتمع الذي أخل 

ره، أو في حق المجني علیه الذي تعرض للاعتداء على حیاته أو سلامته، ولهذه الدعوى  راواستق بنظامه وأمنه 
غیرها فمنها العمومیة أي ذات طابع عام وهي ملك للمجتمع هدفها تطبیق العقوبات   عنخصائص تمیزها  

ق، ومنها التلقائیة  راا الملائمة فالنیابة العامة سلطة بین مباشرة الدعوى أو حفظ الأو نه على مرتكب الجریمة وم
الطلب  ,ئم التي یشترط فیها المشرع الشكوى ادعوى تلقائیا ما لم تكن الجریمة من الجر للفالنیابة العامة مباشرة 

وكما سبق وأن أشرنا أیضا أن للنیابة العامة سلطة تحریك الدعوى العمومیة لاقتضاء الحق العام   .والإذن
وتوقیع العقاب باعتبارها ممثلة عن المجتمع فعمد لها المشرع بعض الاختصاصات فمنها العمل بنظام  

التحقیق مباشرة التحقیق الابتدائي وقصر الاتهام  الفصل بین سلطتي الاتهام والتحقیق فخصص قضاة 
وكأصل عام النیابة العامة لها سلطة احتكار تحریك الدعوى العمومیة   .والإدعاء على قضاة النیابة العامة

دخالها ٳف ٕراطلأورفعها أمام القضاء إلا أن المشرع في أغلب التشریعات خرج بدوره عن هذا الأصل وأجاز ل
في حوزة القضاء، فقد سمح للطرف المضرور بتحریكها عن طریق الادعاء المدني أو عن طریق الادعاء  

ئم أثناء  را المباشر، وكما سمح لرجال القضاء حق تحریكها ومباشرتها عن طریق التصدي في حالة وقوع ج
ولكن هذه  وكما تجدر الإشارة أیضا أن للنیابة العامة الحریة الكاملة في تحریك الدعوى العمومیة،  .الجلسات 

ئم قید فیها المشرع سلطة النیابة العامة في تحریك هذه راالحریة لیست مطلقة على الدوام، فهناك بعض الج
قیود وهي: الشكوى، الطلب والإذن، فتعد هذه  الدعوى وذلك لاعتبا ارت معینة فعلق تحریكها على ثلاثة 

ء المتابعة فضلا عن ما یترتب عنها  رائیة حقیقیة تعترض سبیل النیابة العامة في إجرا القیود بمثابة عقبة إج
ئري في ظل التعدیل الجدید أدرج زاغیر أن المشرع الج .من آثار تصل لدرجة عدم معاقبة الجاني والنیل منه

قیدا جدیدا لسلطة النیابة العامة، حیث لا یمكنها تحریك الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة 
سمال المختلط إلا بناءا على شكوى مسبقة من  رأسمالها أو ذات الرأالدولة على  الاقتصادیة التي تملك

وكما أنه إذا كان للدعوى   .الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول
العمومیة قیود تمنع تحریكها، فهناك أسباب تؤدي إلى انقضائها، فلقد قسم الفقه الجنائي هذه الأسباب إلى 

ئیة في خمس حالات  زاءات الجراعامة وخاصة، فالأسباب العامة قد حصرتها المادة السادسة من قانون الإج 
وهي: وفاة المتهم، التقادم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات، صدور حكم نهائي، أما الأسباب الخاصة  

بعة من المادة السادسة طبقا لآخر تعدیل، وتتعلق هذه الأسباب بالتنازل  رافقد نصت علیها الفقرتان الثالثة وال
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بالإضافة إلى ذلك نجد أن المشرع  .ئیةزاعن الشكوى، المصالحة، وبتنفیذ اتفاق الوساطة ینهي المتابعة الج
ئیة وهذا طبقا للقانون السالف الذكر وذلك  زاءات الجرائري قد خطى خطوة ایجابیة في تعدیله لقانون الإج زاالج

ئیة والتي تعتبر من أحد البدائل التي تحول دون تحریك الدعوى العمومیة ضد  زاره لنظام الوساطة الجراعند إق
ء  راالجاني مقابل تمكین المجني علیه من تعویض عادل ووضع حد للاخلال الناتج عن الجریمة فهو إج

ء المثول الفوري والذي  راوكما أقر أیضا إج .ئیةزاءات الجرائیة والتي تعتبر روح قانون الإج زایحقق العدالة الج
ءات محاكمة المتهم من طرف محكمة الجنح في  راتابعة فهو بمثابة آلیة لتسریع إجءات المرایعتبر من إج 

ئم المتلبس بها والتي لا تحتاج إلى تحقیق بحیث عزز فیه المشرع حق المتهم بالإستعانة بمحامي للدفاع راالج
 .عنه

ءات الجنائیة الموجزة شرع من أجل التبسیط والإیجار عند  رائي الذي هو أحد أنظمة الإجزا وأیضا الأمر الج

نظر الدعاوي القلیلة الأهمیة، ولا یمكن تطبیقه في مواد الجنایات التي یكون المتهم فیها معرضا لأن یفقد 

ئي بإصدار هذا الأمر بناء على  زاحیاته وحریته من أجل الجریمة المرتكبة، وكما یختص أیضا القاضي الج 

 .طلب النیابة العامة إذا توفرت شروطه

 



 

 ملخص باللغة العربية: 

تعتبر الجریمة ظاهرة اجتماعیة عالمیة لا یكاد یخلو منها أي مجتمع إنساني. تختلف الجریمة من حیث 

طبیعتها وأشكالها والأسالیب المستخدمة في ممارستها تبعًا لتنوع الظروف والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة  

التي تهدد وجوده وأمنه من خلال   والثقافیة. من هنا، تظهر أهمیة الدولة في حمایة المجتمع ضد الأخطار

 .قوانین العقوبات والإجراءات الجزائیة التي تحدد كیفیة تطبیق هذه القوانین وضمان حقوق الإنسان وحریاته

تكمن أهمیة الدعوى العمومیة في أنها ضروریة لمعاقبة الجاني، حیث لا توجد عقوبة بدون دعوى عمومیة.  و 

تنشأ الدعوى العمومیة من لحظة ارتكاب الجریمة وتعني تقدیم الدعوى العمومیة أمام المحكمة الجزائیة  

 .المختصة

على الرغم من السلطة الواسعة للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، إلا أن هناك بعض القیود التي  

كإجراء   و التي تعتبر الشكوى  تفرضها القوانین لضمان حمایة حقوق المتهمین والمجتمع. من بین هذه القیود 

في   أنه حیث  الإذن و من ثم .یباشره المجني علیه أو وكیله لطلب تحریك الدعوى العمومیة في جرائم محددة

. و الطلب والذي  بعض الحالات، یتطلب تحریك الدعوى العمومیة الحصول على إذن مسبق من جهة معینة

 .أیضا یشترط فیه طلب من الجهة المتضررة من الجریمة 

تشمل هذه الدراسة محاولة لفهم وتوضیح أهمیة الإجراءات المتعلقة بتحریك الدعوى العمومیة والقیود  و ختاما 

 .المفروضة علیها لضمان تحقیق العدالة وحمایة حقوق الأفراد والمجتمع
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 :  (Résumé en langue étrangère) ملخص باللغة الأجنبية

La criminalité est un phénomène social mondial dont aucun société humaine ne 

peut se passer. La nature, les formes et les méthodes utilisées pour commettre 

des crimes varient en fonction des différentes conditions et situations 

économiques, sociales et culturelles. C'est pourquoi l'État joue un rôle essentiel 

dans la protection de la société contre les dangers qui menacent son existence et 

sa sécurité, par le biais des lois pénales et des procédures pénales qui 

déterminent comment ces lois sont appliquées et garantissent les droits de 

l'homme et ses libertés. 

L'importance de l'action publique réside dans le fait qu'elle est nécessaire pour 

punir le coupable, car il n'y a pas de sanction sans action publique. L'action 

publique naît au moment où le crime est commis et signifie la présentation de 

l'action publique devant le tribunal pénal compétent. 

Malgré le pouvoir étendu du ministère public dans l'initiation de l'action publique, 

certaines restrictions sont imposées par la loi pour garantir la protection des droits 

des accusés et de la société. Parmi ces restrictions, il y a la plainte, qui est une 

procédure initiée par la victime ou son représentant pour demander l'initiation de 
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l'action publique dans certains crimes. Ensuite, il y a l'autorisation, car dans 

certains cas, l'initiation de l'action publique nécessite une autorisation préalable 

d'une certaine autorité. Enfin, la demande, qui nécessite également une demande 

de la part de la partie lésée par le crime. 

En conclusion, cette étude tente de comprendre et de clarifier l'importance des 

procédures relatives à l'initiation de l'action publique et les restrictions imposées 

pour garantir la justice et protéger les droits des individus et de la société. 
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 قائمة المصادر و المراجع  



 عـــــــــراجـــــــادر و المـــــــة المصـــــــمـــــــقائ

 قائمة المصادر و المراجع : 

 قائمة المصادر:أولا: 

 القوانين العضوية ✓

,  2004سبتمبر سنة  6الموافق ل  1425رجب عام   21مؤرخ في    11-04قانون عضوي رقم  - 1
 یتضمن القانون الأساسي للقضاء.

 القوانين العادية ✓
المتضمن    1966یونیو   8هجري, الموافق ل1386صفر    18المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  - 1

 .1966لسنة  48لقانون الٳجراءات الجزائیة,الجریدة الرسمیة رقم 
, 49الجریدة الرسمیة رقم  1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  156- 66الأمر  - 2

, 2021دیسمبر 28, المؤرخ في  14-21المتضمن لقانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون  
 .99الجریدة الرسمیة العدد 

فـبـرایـر سـنـة  16ـالموافـق 1438جــــمــــادى الأولى عـــام  19مــــؤرخ في  -04 17قـــانـــون رقــم  - 3
  21المــــوافق  1399شـعــبــان عـام   26المـؤرخ في   07/ 79یـعــدل ویـتـمـم الــقـانــــون رقــم  2017

 .والمــــتــــضــــمن قانون الجمارك 1979یــــولــــیــــــو ســــنـــة 

 ثانيا: قائمة المراجع:

 الكتب ✓
,دار )التحري و التحقیق( د.عبد الله اوهایبیه,شرح قانون الٳجراءات الجزائیة الجزائري  - 1

 . 2003هومه,الجزائر, 
 . 2017, 3د.عبد الرحمان خلفي,الٳجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارن,الطبعة   - 2
 المذكرات ✓
سهام,بوعزیز أم الخیر,القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة و أسباب ٳنقضائها,مذكرة  بوزیداوي  - 1

 .2020/ 2019الجلفة,-نیل شهادة ماستر,كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة,جامعة زیان عاشور
بنوخ حبیب,تحریك الدعوى العمومیة,مذكرة ماستر,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة,جامعة عبد الحمید   - 2

 .2019/ 2018مستغانم,-ٳبن بادیس 
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خروبي سمیة,تحریك الدعوى العمومیة و القیود الواردة علیها في التشریع الجنائي الجزائري,مذكرة   - 3
 . 2021/2022مستغانم, -ماستر, كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة,جامعة عبد الحمید ٳبن بادیس

خمایسیة لمیاء,القیود الواردة على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة,مذرة تخرج ماستر,كلیة   - 4
 . 2020/2021تبسة,- الحقوق و العلوم السیاسیة,جامعة العربي التبسي

قسمیة أسامة أنور,السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة,مذكرة مكملة من مقتضیات  - 5
 .2015/ 2014بسكرة,-نیل شهادة الماستر,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة,جامعة محمد خیضر 

بلكرم تقوى,غریب ریمة,القیود الواردة على الدعوى العمومیة في التشریع الجزائري,مذكرة ماستر,كلیة   - 6
 . 2016/2017تبسة, -الحقوق و العلوم السیاسیة,جامعة العربي تبسي 

سنا بوعكاز,مبدأ الملائمة في تحریك الدعوى العمومیة,مذكرة ماستر,كلیة الحقوق و العلوم  - 7
 . 2022/2023تبسة, - السیاسیة,جامعة العربي التبسي

عایش شفیق,أسباب ٳنقضاء الدعوى العمومیة في ظل التشریع الجزائري,مذكرة نیل شهادة  - 8
 .2023/ 2022تبسة, - الماستر,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة,جامعةالشهید الشیخ العربي التبسي 

 المحاضرات  ✓
الٳجراءات الجزائیة,سنة ثانیة حقوق,كلیة الحقوق و العلوم  د.عیاشي بوزیان,محاضرات في قانون  - 1

 . 2020/2021سعیدة,-السیاسیة,جامعة الدكتور مولاي طاهر
أ.شربي مراد,مختصر محاضرات في تحریك الدعوى العمومیة في التشریع الجزائري,السنة الأولى   - 2

الوادي,  -ماستر قانون القضائي,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, جامعة الشهید حمه لخضر 
2021/2022 . 

جراءات الجزائیة,سنة ثانیة حقوق,كلیة الحقوق و  د.الفحلة مدیحة,مطبوعة بیداغوجیة في قانون الٳ - 3
 . 2020/ 2019الأغواط,-العلوم السیاسیة,جامعة عمار ثلیجي 

- سعیدي أوال,الفصل التمهیدي ماهیة الدعوى العمومیة في التشریع الجزائري,جامعة العربي التبسي  - 4
 . 2021/2022بسة, ت

د.عد الرحمان خلفي,محاضرات في قانون الٳجراءات الجزائیة,سنة ثانیة ل م د,كلیة الحقوق و   - 5
 .2017/ 2016بجایة, - العلوم السیاسیة,جامعة عبد الرحمان میرة
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 المقالات ✓
دور شكوى المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة في القانون {د.منصوري المبروك, - 1

 .2018,جلفة,11,مجلة العلوم القانونیة و الٳجتماعیة,العدد }الجزائري 
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